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مقدمة المركز 


الحمد لله ربٌ العا مين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيّدنا حمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومينء واللعن الدائم على 
أعدائهم أجمعين. 

أمّا بعد, فلا يخفى اليوم ضرورة تحقيق التراث وإحيائه» وتقديمه بحلة 
قشيبة بين أيدي القرّاء والباحثين وطلاب العلم والمعرفة» بل أصبح الحديث 
عنها حديثًا عن أمر بديهيّ لايحسن إطالة الكلام فيه. 

وما أحبٌ التنويه به هنا أن مكامن الأهمّيّة في النصوص الترائيّة المخطوطة 
متعددة» يمكن أن نعد منها هاهنا: 

الآول: المكمن العلمي» وما حوته تلك النصوص أو الكتب أو الرسائل 
على مطالب علميّة عميقة ما زالت نافعة ليومنا هذا. 

وهذاالمكمن العلمي مايزال من الأهميّة بمكان؛ إذ لا يحسن من الباحث 
في مسألةٍ اليوم أن لا ينظر فيا أسّسه الأوائل والمتقدمونء وما أبدوه فيها من 
أنظار ونظريّاتمفالشروع. من الصفر في البحث في أيّ مسألة قد بذل فيها 


: عي يي اه عي ضيه عه دك وستالة ىتمع ون انكو الظاهري: والوا قي 


الأعلام جهوداً علميّة سيضيّع على الباحث أوقاتاً ثمينةٌ» لذا فإِنَّ الاطلاعً 
على كتابات الأعلام والنظر في استدلالاتهم التي حوتها كتبهم ورسائلهم 
سيوفر وقتاً ثميناً لطالب العلم» والوقت والعمر من أثمن الأشياء. 

مثلم| قد يخطر ببال الباحث أن يكتب بحثاً أو رسالة في مسألةٍ وهو غير 
مطلع على جهود الأعلام فيهاء فإذا ما اطلع عليها فقد لايرى عند ذاك 
ضرورة لأن يكتب فيها لأنه سيجدهم قد أغنوا موضوع مسألته وكفوه 
المؤونة, 

وهذاالمكمن ماهو لا أحدالمكامن التي تدعونا إلى الاستمرار في إحياء 
التراث ونحقيقه. 

الثاني: المكمن التراثئي» فالنصوص العلميّة للأعلام هي وثائق ترائيّة في 
غاية الأَهمّيّة للباحث التراثي» الذي قد يطير فرحا بالحصول على قصاصة 
ورقة تكشف جانباً من شخصيّة علميّة يبحث عنهاء فكيف به إذا وقف على 
كتاب أو رسالة تكشف عن منزلة علميّة أو تأريخ مرتبط بالشخصيّة التي 

فهذا المحقق البحّائة شيخ الترائيّين الآقا بزرك الطهراني تل حينم| كتب 
موسوعته الغرّاء (طبقات أعلام الشيعة) قد استعان كثيراً بها وقف عليه من 
المخطوطات في ترجمة الشخصيات العلميّة» ولااسيما في ترجمة كثير من ليمست 
لهم أي ترجمة في كتب التراجم والفهارس. 


ولا أعني استفادته من المعلومات التاريخية والتراجميّة التي قد يجدها 
الباحث في أطراف المخطوطات وحواشيهاء بل المقصود هو تدوين انطباعاته 
ونظره من طريق قراءتتنه للمخطوطة حيق يتكشف له مكانة المؤلّف العلمية 
وملكاته المتنوّعة» من كونه أصوليّاً ذا رأي ونظرء أو فقيهاً صاحب ذوق فقهيّ 
وفهم عرقّ عالء أو أديبا مقتدر ذا حسٌ مرهف. وما إلى ذلك. 

وهذه الرسالة (رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي) لعَلَّمِ 
الطائفة وفخرهاء الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءتفل» فيها مكامن 
مهمّة علة. 

منها: المكمن العلميٌ؛ فموضوعها واحندة من المسائل الأصوليّة العميقة 
التي تعدّدت فيها الآراء والنظريّات الأصوليّة الحديثة» وقد حاص المحقق 
المؤلّف غمارها بكل اقتدار غير هِيّابٍ ولا خاضع لأنظار الأعلام الذين 
تقدموه وإن كانوا من أعلام أساتذته.» فطرح آراءهم؛ وشرحها ودوّن 
ملاحظاته ورأيه. 

ومنها: المكمن الترائيء فشخصيّة الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء#ه قد انطبعت بطابع إصلاحي» واشتهرت بطروحاتها التي تصذدت 
لحل أزمات الأمّة التي كانت تمر بهاء فضلاً عن خوضه غار البحوث 
المقارنة» من عقديّة وفقهيّة» وبقي في شخصيّتهِ جوانب وكوامن لم تبلغ 
تلك الشهرة؛ ومنها الجانب الفقهي والأصولي؛ فهو وإِنْ كان من مراجع 


1 مب بقعو عا ا ق موه دو زا جاده الجن وزستالة في المع ين الحكم الظاهري. .والواقعي 
الطائفة الحقة. إلا أن مؤلّفاته الفقهيّة والأصوليّة المخطوطة لم تأخذ حظها 
من النشر والطبع والتحقيق. 

ولعل هذه الرسالة تكشف جانباً من عمقه الأصولي» ولاسيًّا أنه قد 
كتب هذه الرسالة وهو في ريعان الشبابء فهي في الوقت الذي تكشف شيئاً 
من هذا الجانب لا يمكن أن تعطي صورةً كاملة عن شخصيّته الأصوليّة. 

نرجو أن تقع موقعها في إفادة طللاب العلم والمعرفة. 

وال حم لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
سيّدنا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين» ولاسيّا الإمام الحجة الغائب 
المهدي عجل الله تعالى فرجه. 


ك طق تلك لو رات ولق 
البجَفَالأشْرَّف 
٠‏ شهر صفر الخير من عام ٠514١ه‏ 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

تتمايز العلوم بتايز موضوعاتهاء ولا كان علما الفقه والأصول محط أنظار 
الكتياهو سودي نقد امول لتحي اناك الام لني يهن 
مدار الاجتهاد- كتبٌ كثيرةٌ مأ بين شرح وتعليق» وتحقيق وتصنيف ما زال 
الكثير منها مخطوطأًء ولا كانث ومازالت النجف الأشرف منبع هذين العلمين 
فقد جاد يراع الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء بها جادت به يراع العلماء 
في رسالة قليلة اللفظ كثيرة المعنى » وكانت واحدة من كنوز الفقه والأصول 
ومن يراع تلميذ أساتذة كبار من أساتذة علم الفقه والأصولء. وهي: 

(رسالة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ) 

التي ألّفها ولم يتجاوز العقد الرابع من عمره الشريف. وهي 
حصيلة أفكار دراسته عند أساتذته العظام كالشيخ آغا رضا ال همذاني 
(رت1757ه/ 1905م). والشيخ ملا كاظم الخراسانيّ (ت779١ه/‏ 


7 هه ...000-00000000 وسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


٠11م)‏ والسيد حميل الفساركن (رت5١ا”اه)‏ وغيرهم. 


ومن الله المعونة والتسديدء وعليه المعوّل والتوفيق في أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم. 


المؤلّف 00 

أسمه ونسبه: 

هو الشيخ محمّد الحسين ابن شيخ العراقين الشيخ علي ابن الحججّة 
الشيخ محمد رضاابن المصلح بين الدولتين الشيخ موسى ابن شيخ الطائفة 
الشيخ الأكبر جعفر ابن العلامة الشيخ خضر بن يحيى بن سيف الدين 
المالكي الجناجي النجفيء من كبار رجال الإسلام» ومن أشهر مشاهير 
علماء الشيعة في عصره؛ء بل هو عميد الطائفة الجعفرية وزعيمهاء وعلم 
من أعلام الفرقة الناجية وناصرهاء منبع العلوم والآداب» وكعبة الفضل 
الى الذهيا تحرش الير كانس:» 
ولادته ونشأته: 

ولنذاف التحنت الأفراك:قغلة العازة (ميخة 19514ه) ::ونشيا فق 
بيته الجليل الطافح بالعلم والعلاء نشأة طيّبة» فشبٌ بين أعلام الدين 
)١(‏ استقينا مختصرا عن ترجته له مما جاد به يراع كل منن الشيخ جعفر محبوبة في (ماضي 


النجف وحاضرها: */ 184-187)» والشيخ الطهراني له في (نقباء البشر: 517 - 


١‏ الم ا دش انون وتم ترشيالة ل المتمع بين الفكم الطاعرري :والواقن 


من الاكس وول ف معضر |القلسا عو لوقو بولق نوا نر شوو لنت سور 
الملشاهير من أسرته فأخذ من علومهم. ولا بلع العاشرة من عمره شرع 
بدراسة العلوم العربيّة» ثمٌ قرأعلوم البلاغة كالمعاني» والبيان» والبديع 
وكذا الرياضيات من الحساب واطيئة وأضرابهماء وأتمٌ دراسة سطوح 
الفقه والأصول وهو بعد شابء وأخذ بالحضور في دروس الطبقات 
العليا عند العلاء الأجلاء آنذاك. 


أساتذته: 

قرأ الشيخ # على نخبة من العلماء الأعلام» وجهابذة العلم, منهم الشيخ 
محمد كاظم الخراسانّ(ت 79١١ه)‏ فقد حضر بحثه ست دورات»ء والسيد 
حمّد كاظم اليزديّ(ت 1777ه». وكان أحد أوصيائه ومن أخصٌ خواصه. 
والشيخ آغا رضاالهمدانيّ(ت ١1177ه).‏ فلازم حلقات هؤلاء الأعاظم 
سنين طوالا حتى عد من المبرّزين» وكان له عند أساتذته احترام وتقدير؛ 
لغزارة فضله وكثرة تبحره؛ ودرس الفلسفة والكلام عند الميرزا محمد باقر 
الاصطهباناقَ(ت 1177ه)ء والشيخ أحمد الشيرازيّ(ت :"1ه ). والشيخ 
علي محمد النجف أباديٌ(ت 5ه ) وغيرهم. 

وألف في حياة أستاذه اليزديّ شرحاً على (العروة الوثقى)» وشرع 
بالتدريسء فكانت له حوزة تتألف من الفضلاء ويزيد عددهم عل المائة: 
وكان تدريسه في مسجد الهندي تارة» والصحن العلوي في مقبرة المجدد 
الشيرازي لم أخرى. 


شيوخه في الرواية: 

يروي الشيخ لله عن الحاج ميرزا حسين الخليل الطهرانّ(ت 1777١ه).‏ 
والشيخ عبّاس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء (ت 1177ه). والشيخ 
عبّاس بن علي آل كاشف الغطاء (ت 65١171ه‏ »). و العلامة النوريٌ (ت 
ه). والشيخ علي الخاقانيّ(ت 1177 ه). وشيخ الشريعة الأصفهانّ 
رت 1774 ه) وغيرهم. 


رحلاته وأسفاره: 

من السمات المميّزة في حياة الشيخ خله ومصادر ثقافته كثرة أسفاره 
ورحلاته إلى البلاد الإسلامية والعربية» واستثارها في نشر التعاليم الإسلامية 
المعديحة القيداثة وود ني الأمامتةدو اللاعدوةة إل وسغدة الكلية بين مداه 
الإسلاميّة عموماً من خلال النقاش الموضوعيء فسافرٌ إلى مصرء ولبنان» 
وسورياء وفلسطين. والسعودية» وإيرانء وباكستان» ونشرٌ خلال سفره 
عدّة مؤلّفات له» ونشرعّدة كتب لعدّة مؤلّفين وأشرف على تصحيحها 
والتعليق عليها. 
مناظراته ومناقشاته العلمية: 

كانت للشيخ له مجموعة حوارات فكريّة وأدبيّة ولغويّة بين طائفة من 
العلماء والأدباء» كالفيلسوف الفريكة أمين الريحانّ (ت 11759 ه). والأب 


انستاس الكرمكٌ(ت 75ه) والمؤرخ جر جى زيدان (ت117795ه)ء 


5 وود راصو ا وااو اند ورشالة في المع ين الحك الظاهري. والواقمي 


الشيخ يوسف الدجويّ(ت 1176ه) من مدرّسي الجامع الأزهر» والشيخ 
جمال الدين القاسميّ(ت 175١ه)‏ عالم دمشق بعصره. .. وغيرهم» وخرج 
من كل هذه الميادين منصوراً عالي الرأس مشهوداً له بالعظمة والتقدّم 
والنبوغء وقد ألف كتابه الموسوم ب: (المراجعات الريحانية) أو(المطالعات 
والمراجعات) أو (النقود والردود)» وقد طبع عدة طبعات . 
مؤلّفاته وآثاره: 

أثرى الشيخ لله المكتبة الإسلاميّة بمؤلفاته المتنوّعة الغنيّة بالمادة العلميّة 
فألف في الفقه والأصولء والفلسفة؛ والكلام» والأدب, والتفسيرء .. وغيرها 
من العلومء ومؤلفاته ترب على الثانين» وقد ذكرت أخيراً في (موسوعة الإمام 
محمّد الحسين كاشف الغطاء الكلامية/ المدخل الأول القسم الخامس: 
)77770١‏ بتفصيل رائع. غنيٌ في شرحهاء وسبب تأليفهاء ومكان طبعهاء 
إلى غير ذلك من الأمور المتعلّقة بهاء ومن مؤْلّفاته الأصوليّة: (رسالة في 
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي) والتي بين يديك. 
وفاته ومدفنه ورثاؤه: 

اجتمعت في بدن الشيخ خم في أواخر عمره عذة أمراض وأسقام منها 
مرض التهاب البروستات. ولا اشتد عليه المرض سافر إلى بغداد ودخل 
مستشفى الكرخ فبقي بها شهراء ثم خرج منها وسافر إلى إيران؛ لتغيير 
الغهواءء ووصل إلى كرند» وبعد وصوله بثلاثة أيام انتقل إلى رحمة ربه بعد 


صلاة الفجر من يوم الاثنين (14) ذي القعدة سنة 1ه ونقل جثانه 
إلى بغداد في يومه. وشيّعه الأعيان والوزراء وكافة الطبقات. وتُقل منها إلى 
النجف الأشرف. ودُّفن يوم الثلاثاء في وادي السلام في مقبرة خاصة به 
أعذها لنفسه من جهة مقام الإمام المهدي #5ة» وقد رثاه جمع كبيرٌ من 
الشعراء؛ منهم آية الله السيّد حسين بحر العلوم المتوفى 577١ه‏ بقوله: 


خسئت صفقة الحمام., فذكراك ربيع مدى الحياة يرف 


بنسيم الفخار 
كلما جف من عروق المعالي دمهاالحر وانتشى منه نزف 
فهي زيت ونار 
فكأن اسمك المفجر بركان - برغم الظروف - ليس يجف 
إن تحركه ثار 


وكأن الحياة طوع اياديكء لها من معيسن روحك رعففٌ 


كهدير البحار."" 


فسلام عليه يوم ولد ويوم توق» ويوم يبعث حيّا بين يدي ربّه الكريم. 


(١)زورق‏ الخيال: 604. 


المؤلّف 
تعريف موجز بالرسالة: 
هذه الرسالة المسمّاة ب (الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي) ولّفها الشيخ 
محمّد الحسين كاشف الغطاء من خيرة الرسائل الأصوليّة النافعة التي ضمّت 
نر قات أضوالكة كتتهنا مه لفهما وميه آنذاك في متتصف العقد الرابع» اي ما 
يقار ب (70) سنة. ومناقشة لكبار أساتذة هذا الفن» ألّفها ني حياة أستاذيه 
المرجعين الفقيهين الكبيرين السيّد اليزديتثل والشيخ الخراسانيّ تمل وناقش 
بعض نظرباتهم| واستشهد بكلامهماء فجاءت هذه الرسالة -بحمد الله ومئه- 
من الرسائل المهمّة؛ خدمة لأهل العلم والمعرفة. 
النسخة المعتمدة في التحقيق: 
اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على النسخة المحفوظة في خزانة مخحطوطات 
مكتبة المصنف العامّة في النجف الأشرف» وهي بالمواصفات التالية: 
رقم تسلسل المخطوط في الخزانة (474). بخط النسخ. الناسخ 
مجهول. مصحّحة من المصئف في بعض الصفحات. الطول (717), 
العرض »2١5(‏ تاريخ النسخ (1170١ه)‏ تقريباً. 


7 ...0.000.000 رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


ا فيط التد :1 نكت يلي ادن الرسيالة اننا لم بيطا الضعب: 
وفيها أغلاطٌ كثيرةٌ ولبسٌ في بعض عباراتهاء ومطابقتها مع الأصل. 
وتقطيعهاء ووضع علامات الترقيم. 

؟. تخريج الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة.» وتخريج الأقوال الفقهيّة 
والأصوليّة. 

*. لشهرة المؤلّف وكثرة الدراسات والمصنّفات التي كُتَبثْ عنه ل نترجم له إلا 
بمقدار الضرورة با تعارف عليه أهل هذا الفن. 

شكري وتقديري: 

إلى مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيّد علي الحسينيّ 
السيستانّ (دام ظله) لمساهمته في إحياء تراث وآثار أمجاد الحوزة العلميّة في 

النجف الأشرف... 

وفضيلة الشيخ شريف كاشف الغطاء (حفظه الله تعالى). 
وإلى الأخوة الفضلاء الذين بذلوا جهودهم وصرفوا من وقتهم الثمين في 
تحقيق هذه الرسالة» فجزاهم الله عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين» وإدارة 

مركز الشيخ الطوميّ تل للدراسات والتحقيق. 

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفع وينتفع بها أهل العلم والعلماء. 


3 5 4 0 و ااي ”7 ١‏ 
رسال اس كارع 


ل ا 
الوّما؟ لشي حيرا فسن 4 دى العطاء 
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صفحة العنوان 


س > و سر بر ور 


فجن سكأ : 


طون لياق اه 11م اقداء 


سان ل_إلفم يامرجسلالطف الطرق سه انمأ بر الضلائئلببئوحيناك 
مي اله الف لوسك لذب انض باه ل 7 2 

ل ماب اوه دع امار ف ىماو ئاذ رايت 
عزاذها يدلام ل واحض |صعبا ند: مدل الذع خلس ضرا 
الت ون للراه؛ د نا بالندى نامع ف أده مج 

00007 رصق تلد انان الححري ءالج نلام/ 
سمرت وعاكْقانًا تالعامئ الوإحصيتَ اط ى صب كلها 
ررضت لماظا هافك ئق ى فاوكلم_العيلاءع'الوافع ما 
اواو ن يبنا صلون هكم لجعو اله بوم الزين وبع صقو ل 
ا الطلنرباعائواذ لك ثٍ العلوممنا وميد 

عير الرعزبا مسن سيد امام النزرموموبرجعم جد عوبر نجع ونكت ل 

عظر بال صوان صم ذاكات مسكلزننا ذلا ككاء الغا هزنوالنا” 
منا عن لج قينا وامتكومن الد نل المع تكفن اب كان 
السستر نارين و لقره هاحلرس العفةبنا دا وعم ناه 
صرا_مصلح لذوع إله نابم هنااليا إعتمه و الامتكط له 

ا 


عله 


الصفحة الأولى من المخطوط 


والعمسالككأ لاعارئوالوا رس | 
مسرل الوك وانثا وروا خا إعراهاء سخ بلزوم 
ولواز امن جوعلا صنروانؤاحكومتروا مثالة لمر 
وذ لل زياء: عطه امو موكول الرحلروعاط الغلا 
في هل 


اللو دلت 


7 لدي د 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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[مقدمة المصئّف] 

سبحانك اللهمٌ يامّن جعل الطرق بعدد أنفاس الخلائق إليه» وحمداً لك 
يامَنحَكمٌ بالعدلٍ في حَلقهٍ وماحَكَمَ إلا بعد أن تَصَبَ الأدلَةَ على نفسه 
فكانث ذاثّةُ أدلّ دليل عليه. 

واف اللي أخر ف سولو اتلك رارف يلتق هل اشرق اجائك وا عمل 
أصفيائك» حبيبك الذي اختّصصتّه بأسمى المنح وأسنى المواهب. ونجيبك 
اتلس تنوف مك موت ارتنقية الفح دوه وا ستقظلت امراف 

صل اللهمَ على تلك الذات الأحمديّة» التي هي تمام مظهر ذاتك الأحديّة 
وغل تشبخك الخابعة التدي اتحضيك فيهباكل شو فاضيع كل مدها كاب تبيناء 
وتجلَيِتَ لها ظاهراًفني كلّ شىء فلو كشف الغطاء عن الؤاقع ما ازدادث يقيناًء 
صلواتك عليه وعليهم أجمعين إلى يوم الدّين. 

وبعذء فيقولُ أقصمٌ الطلبة باعاًء وأقل كسبةٍ العلوم متاعاًء الأقلّ الأحقر 
آل الشيخ الأكبر, محمّد المدعو بالحسين سبط إمام الفقه موسى"" بن 


(١)الفقيه‏ الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى سنة 505١ه/‏ 5م)). 


ف ءءء وسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


جعفر”"- قدّسَاللهُ سرّه وعطَّرٌ بالرضوانٍ قيرَه-: 

نا كانث مسأل تنافي الأحكام الظاهر تقوو ةن مقي علي 
وأشكل عن الإنتاج الصحيح شكلهاء ولمجث بتكرارها ألسنة المتأخرين» 
مح للتفضّي عنها جملةٌ من المحقّقين, وقلّ مَنْ أتى بجواب مقنع لذوي 
الألباب ني هذا الباب» بحيث يسم مادّةَ الإشكالٍ ويكشفٌ عن وجه الواقع 
التقابء وتزاح به عن النفس سائر الشكوك والشبهات. بعد تماميّةٍ المقام من 
جميع الجهات. 

وحيث إنَّ أساتيدي العظام - كَسكَرٌ الله مساعيهم الكرام - ذكروا وجوهاً 
عديدةً للذبٌ عنهاء أحببت أن انتدفنا في صحيفة الدفاتر» تأكيداً لصفحة 
الخاطر وصوناً عن آفةٍ النسيان» لتكونّ تذكرةًلي عند المراجعة ولو بعد 
برهةٍ من الزمانٍ» فأوردت ذلك - يعون الله - مع تمهيد مُقدّماتٍ منا لتنقيح 
ما أرادوا» وتوضيح ما أفادواء وذكر المناقشات الحتّملة مع الذبٌ عنها 
بحسب الجهدٍ والطاقة. ثم اختيار ماهو الأجمل من تلك الوجوه الجميلة. 
وتصحيح ماهو الأصحٌ لدى نظري القاصر وفكرتي الكليلة”". 


ون وإن كنت أعلمٌُ يقيناً أني لست من أهل هذا الميدانء وأن ابن اللبونٍ 


ا 


)١(‏ الضعيفة. 


مقامات التعبّد بالظن ا 


في حومةٍ السباق لا يستطيع صولة الفحل المجان”". 

ولكنّي -بعون الله - وببركة أنفايسهم المعطّرة أرجو من الله العصمة 
من لز درو سويد البر الى والعجسر» رانلا بكرن بلطقورو وها اقول 
خارجاً في نظرهم عن موقع القبولء إِنَّهُ تعالى هو الغاية وهو المأمول. 

زكك أوروث معهادمياننا ولاحقا عيعدن المسنائل لبشه انط ان 
الجملةٍ التي هي من جملةٍ ما اشتهر بالإشكالء من تحقيقاتٍ شيخنا العلامة 
المرتضى”” - تغمّده الله في أعلا مراتب الكرامة عنده بأعلا مراتب العفو 
والافبات ونين الله امد التوافيق: 

[مقامات التعبّد بالظن] 


الكلامٌ في الظنّ يقع في مقامات: 


[المقنام الأول: إمكان التعبد بالظنْ] 


الأوّل في إمكان التعبَّدِ به وعدمو» فنستعينٌ بالله ونقول: 


عست وو 


اعلم أَنَّهُ 
يقتتضي لزومَ العمل عليه ولا يُنقدحٌ الداعي في نفس الظانَ نحو المظنون: 


لآ شالبو ماوت نى أن الكل ب كسوبا لتحاظ إل تفن لا 


(1) الحجان: إبل هجان. وناقةٌ هجان الإبل البيض الكرام. 


(؟) الفقيه العلامة الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (المتوفى سنة ١17/8١ه/‏ 1876م). 


ع مد صو و مو ا ما وا يعدن ا تنوز ونال فى الجيع بون ابلك الظاهرى:والواففي 


وهذا حكمٌ بديبيٌ له لا ينكرٌة إِلّا مكابرٌ أو قاصرٌ. 

كا أنَّهُ لا ينبغي الإشكال في أنَّ ثبوتَ هذه الصفة له - أعني عدم انقداح 
الداعي في نفس الظان بنفس لظن - ليس على سَبِيلٍ العلَيةٍ التامّة؛ بل ولا 
الاقتضاءء بل على نحو اللا اقتضاء والتساوي بالنسبة إلى الطرفين» كنفس 
الزار لسارم باباعوو السو الرايع سب ةلس نيه اقضا#الرجرر 
ولا العده 1 اتوبو تحاط المي حل 1 منويا ان جه حقيقةٍ الوسط وحاق 
الإمكان ليس فيه اقتضاءٌ هذا ولاذاك» فليس في ذاتٍ الظيٌ أو الإلزام الإباء 
والامتناع عن التحقَتٍ والثبوتٍ الخارجي العيني بالنسبة إلى حصولٍ التحريك 
والانقداح إلى تحصيل المظنون؛ بحيث يكون ذلك فيه من الممتنعات الذاتية 
كاجتماع الضدّين وارتفاع النقيضين» كيف وقد يكون لازماً له بحكم العقلٍ 
كه في حالٍ الانسداد بناءً على الحكومة. 

كما أن ذلك ليس لازم ذاته أو مُقوّمَ ما هينه بحيث يأبى عن الانتفاء 
والامتناع كالواجباتٍ الذاتيّة أو لوازم الماهيّة. 

هذا كلَّهُ بالنسبة إلى ذاته وبالنظر إلى صريح ماهيّتو» وأمّا بالنظر إلى ما 
فد سدس الا مركا ع ةنو يكن | لسري كالك فرعا 
أوعقلاً؟؛ بحيث يكون مُنجّزاً لتعلّقَهِ وحرّكاً نحوه وموجباً للعقوبةٍ عند 
خالفته إلى غير ذلك من أحكام القطع وخواصّيء أم لاايمكن؛ للزوم أمر 
محال عند ذلكء أو ترتب تالٍ فاسدٍ عليه. أو منشئيّة أمر باطل منه يكون 


مقامات التعبد بالظن 00 


سبباً لامتناع التعبَّدٍ به امتناعاً وقوعيّا » لا ذاتيّاً - كاجتاع النقيضين -. ولا 
غيريّاً كالمكناتٍ عند عدم علتها. 

وإن أمكنّ إرجاع الأول إلى الأخير؛ إذ عدم العلّة أعمٌ من وجوه المانع أو 
عدم المقتتضي. 

ولكن على أي حالٍ: فأنحاء الامتناع لا تخلو من الثلاثة”"» والتسمية 
أمرها سهلء والاصطلاحٌ لا مشاحة فيه إن ثُبتْ. 

وفي قباهما الواجب الذاتي» والممكن الذاتي» والممكن الوقوعيء والواجب 
بالغير. وهو أخصٌ منهم؛ فإنَ الواجبّ الذاتي ما كان ضروريٌ الوجود 
بذاته» والغيري ضروريّتَةُ بغيره؛ والممكن الذاتي متساوي الطرفين مطلقاًء 
والوقوعي متساوبههما من دون أن يلزمَ من وقوعه محالٌ. 

والإمكان بهذا المعنى هو الذي يظهر من ابن قبة'" إنكاره بالنسبة إلى التعبلٍ 


)١(‏ بل من الاثنين: الامتناع بالذات والامتناع بالغيرء ومالا يمكن وجوده للزوم المحال 
وإن كان مكنا ذاتاً كالممكن عند عدم العلّة من الثاني؛ إذ لا بخل في المبدأ الفيّاضء ف) 
لم يوجند من الممكنات لابدّ وأن يكون لجهة امتناعيّة فيه؛ فالممكن عند عدم العلة وما 
يستلزم وجوده المحال شيء واحد عند التحقيق» وما ذكرناه في المتن من باب المماشاة 
باعل (نسة عفن اعد 

() أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازيء متكلم؛ عظيم القدرء حسن العقيدة» 
قويّ في الكلام» كان قديم] من المعتزلة وتبصضّر. 
انظر: رجال النجاشي : ا رقم .)1١71(‏ 


أ مقي يووا وام موق تون بتدبتروسالة فى المع بين الحكم الظاعري والواقعي 


بالظرٌ» كما يظهرٌ من إحدى حُجتيه" حيث إِنَّ مرجعها إلى دعوى استلزام أمر 
تحال كاجتاع الضدّين. أو تفويتٍ المصلحة أو نقض الغرض أو ما أشبه ذلك. 

وجوابه حينئذ منحصر بمنع استلزام هذه اللوازم الفاسدة: 

إِمّا بدعوى القطع تفصيلاً بعدم لزوم شيء مما ذكره ولا من غيره بحسب 
نَظرٍ العقلٍ واستقصائه لجميع الجهات المحتمل منافاتها له. وعدم حكمه 
بمنافاة شيء منها. 

أو بدعوى القطع بوقوع التعبّدٍ من الشارع الحكيم المستحيل عليه شيءٌ 
منهاء فيستكشفٌ من ذلك إجمالآً عدم لزوم شيءٍ من تلك المفاسد. 

لا يقال: يلزمٌ طرحٌ الدليل أو تأويلهِ عند مالفته للقاعدة العقليّة. 

لأنا نقول: المفمروض القطع بالتعبَّدٍ ى) لو سمعنا شفاهاً من الشارع أني 
فد تعبّدتكم بالظن» فلا مناصٌ حينئظٍ عن الالتزام بعدم لزوم شيءِ من تلك 
الأمور التي لا يلتزمٌ بها الحكيمٌ. 

على أن عدم اجتماع الضدّين وأمثالهِ وإن كان من السلَّاتٍ العقليّة ولكن 
كوبا لازمة للتعبَّدٍ بالظنّ أوّل الكلام حتّى يُوَّوّل الدليل أو يطرح من أجلها. 

[مقامات البحث في التعبّد بالظن] 

والحاصل: أَنَّهُ قد ظهرَ ما ذكرنا أنَّ الكلامَ هنا يمكنٌ أن يكونً في 

ثلاثة مقامات: 


1 إشارة إلى الحججتين اللتين نقلهما الشيخ الأعظمتكل في الرسائل .٠١5 :١‏ 


مقامات التعبّد بالظن ا 000011 ا 


الأوّل: في إمكانه الذاتي» في قبالٍ مَنْ يقولٌ باستحالته الذاتيّةٍ كاجتماع 
الضدّين ونحوه. 

الشاني: بعد الفراغ عن إمكانهٍ الذاتي يقع الكلامٌ في إمكانه الوقوعي بمعنى 
عدم لزوم المحال لو وقع. في قبال ابن قبة القائل بعدم إمكانهٍ الوقوعي 
للزوم ذلك. 

. والكلامٌ في هذه المسألة من هذه الجهة أشبه بأن يكون من مسائل 
الكلام بذاته» وإن كان من حيث إِنَا مقدّمة لمايقمٌ في طريقٍ الاستنباط 
[أشبه بأن يكون من مسائل علم الأصول]. كم أنَّهُ متمخضٌ لذلك من 
حيث الجحهة الثانية. 

الثالث: نفس وقوعه وحصول التعبّد به من الشارع في الخارج؛ وإن 
شئتٌ قلت وجوبَّةٌ الغيريء في قبال مَنْ يقولٌ بإمكانه ذاتاً ووقوعاً ولكنه 
متنعٌ غيرأء فلم يقعْ لعدم المقتضي له. 
وكأنَ شيّخَنا الأنصاري#ة وغيرَهٌ جعلوا المقامَ الأوّل كالمفروغ عنه؛ ولذا 
لم يتعرّضواله. وإِنّها الشأن والكلام في المقامين الأخيرين. 
[الإمكان الوقوعي للتعبّد بالظن] 
أمّا المقام الأوّل”": أعني إمكانه الوقوعيء فإثباته بعد إثبات إمكانه الذاتي لا 


يحتاج إلى أزيد من رفع ما يتوهم من المحال عند فرض وقوعه؛ إذ من المعلوم 


)١(‏ مقصودهتل : المقام الأول من المقامين الأخيرين. 
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أنَّكلّ مكن ذاقّ لايلزمٌ من فرضي وقوعه محال فهو ممكنٌ وقوعيٌ. 

ما كونه ممكناً ذاتيّاً فواضح.ء وأمًا عدم لزوم المحال فللقطع بِأَنَّهُ لا مانم 
إللاماتخيّله المانع من الجهات» وسنذكرٌ - إن شاء الله- كلّ واحدة مما يحتمل 
صلاحيتها للمنع» ونشيرٌ إلى رفعها ودفعها. 

[مناقشة الشيخ الأعظم نال ]| 

وأمّا ما ذكره الشيخ ان من المناقشة في هذا الجواب با توضيحه: 

بأنَّ الاحاطة بجميع الجهاتٍ يبعد حصوفاء وبدونها لا يصحٌ دعوى 
القطع بعدم لزوم الرهة اسل حتّى يُقطّع بإمكانهٍ الوقوعي, فيبقى مردّداً 
بين الإمكانٍ والامتناع» ولكنًّ الأصلّ هو الإمكان وترتيبٌ آثاره. والحكمٌ 
بعدم امتناع؛ كلك بارع بمجرد قيام دليل على وقوعه وعدم الاعتناء 
باحتمال المانع أو اللازم الفاسد . 

وهذا طريقٌ يسلكٌةُ العقلاء في أمورهم: وهو الإمكان الاحتمالي الذي 
أشار إليه الشيخ الرئيس بقوله: 

كزس ات صمتك مو غزانب الأقران فدرة بقع الإتيكان مام يله 
عنه قائم البرهان) 7". 

حيث حكم على الغريب المردّدٍ بين الإمكانٍ والامتناع» والوقوع 


(١)انظر:‏ (الإشارات والتنبيهات 518:7) النمط العاشر في أسرار الآيات. وانظر ايضا: 
فرائد اللأصول ١‏ ل 0" 


مقامات التعبد بالظنٌ جا خب مرو لج مم واس ا 


واللاوقوع بجعلة مكنا رقف 

فأنت خبيرٌ به| فيه: 

أمَا أوّلاً: فلأنَ دعوى المنع من حصولٍ القطع, وإنكارٌ الإحاطةٍ بجميع 
الجهات موهونة جداً مع مانرى من كثرة ما يحصل لنا من القطع بكثيرٍ من 
المسائل العقليِّة التي هي أخفى وأدق من هذه المسألة بكثيره وحصول العلم 
أيضاً بانحصار الجهات المانعة أو المقتضية فيما أدركَةٌ العقل لا غير. 

وأمَا الرجوعٌ إلى أصل الإمكان عند الشك والتردّيد بينه وبين الامتناع 
فلا نعرفٌ لمذا الأصل أصلاً. ولا نجدٌ أحداً من العقلاء يُرتَبُ أثرَّ الإمكانٍ 
مع تساوي احتماله لاحتمال الامتناع» وكيف يرجح أحد المتساويين من 
دون مُرجَحء نعم كثيراً ما يتبعون الرجاء والظنّ ويرّجّحون الإمكان. 

وبعبارة أخرى: إنَّ إمكانّةٌ ووقوعَةٌ قد يرجح في ظنّهم ويُقَوَّى في رجاءهم 
فيغلب على احتمالٍ الامتناعء ولا نعرف من عقلٍ ولا عاقل سوى ذلك. 

وبالجملة: فإن كان المرادٌ بهذا الأصل مالا يخرج عنه إلا بدليلٍ قاطع 
كأصل العدم الأزلي» قلنا: بع أخبرة بان الأمادقة تنكو انعاءه 
حتى يحتاج إلى الأصل؟. 

وإن كان المرادٌ به الغلبة وأكثريّة الأفراد فأيٌّ كثرة أفراد للممكن 
على الممتنع» بل الأمر بالعكس؛ فإِنَّ كثيراً من أفرادٍ الممكن داخلة 


(١)انظر:‏ فرائد الأصول .١٠١5:١‏ 
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في الممتنع بالغيرٍ ولا عكسٌء وجميع الممكنات ماوَّقَعٌ منهاومالميقغ 
عه سنو قالع 

على أنَّهُ أيّ دخل للمسائل العقليّة بالغلبة وأكثريّة الأفراد التي لو كان لها 
نفع وثمرة فإنَّا تكون في مباحث الألفاظ لإحراز الظهورات العرفيّة. 

وأما القاعدة الممهّدة من الشيّخ الرئيس فقد ذهل الشبخ تح - تبعاً لماع 
قبله - عن المرادٍ منها إن صحّ نظرٌهُ إليها؛ فإِنَ المراد منها تأديبُ العوام 
والمبتدئين ونصيحتهم بعدم المسارعة إلى دعوى استحالة ما يسمعون من 
وقوع الأمور التي لم تسبق إلى أذهاءهم ولم تخطز على أوهامهم من الممكناتٍ 
الذاتيّة» بل ينبغي لهم أن يذروها في بقعةٍ الاحتمالٍ وتجويز الوقوع واللاوقوع 
حتّى يقوم البرهان على تعيين أحدٍ الطرفين. 

والخاصل؟ أن يتنا العامة إن أرالتمن الاسكان الى ميلك 
العقلاء في أمورهم هو هذا الإمكان الاحتالي» فهو حقٌ وإليه نظدٌ القاعدة 
لمتقدّمة» ولكنّهُ غيرٌ جد فيم| نحن فيه في قبالٍ ابنٍ قبة؛ إذ ليس كَلامهُ في 
إمكانه الاحتمالي. 

وإن أراد به الإمكان الوقوعي الذي هو محل الكلام فقد عرفت المع 
من جري العقلاء على ذلكء مع أن القاعدةً غيرُ ناظرةٍ إليه وأين هي من 
إثبات ذلك كما عرفت بل هي على نفيهٍ أدل؛ إذكم أنَّ اللمادرةَ والمسارعة 
إلى استحالةٍ الغريب والمشكوك مما لا ينبغي للعاقل الْتيّت والحازم التَبضَرء 


مقامات التعبّد بالظن ا ا رو ا م ل وس ا 


فكذا المسارعة إلى الحكم بإمكان وقوعه وجواز حصوله من دون نظر في جهاته 
واستقصاءٍ لخصوصيًاتهٍ حتّى يحصل البرهان القاطع عليه المورث للقطع 
بإمكانيء خلافٌ الحزم والسَّدادٍء وميلٌ من طريقة أُولي الثهى والرشاد. 

هذاغاية مايمكيٌ أن يقال في بيانٍ ما ذكروافي مراد الشيخ تسث 
والإنيراةعلتة”. 

[دفاع المصنفدكل عن الشيخ الأعظم نكل ] 

وأقولٌ: إِنَّكثيراً من الإيراد ما ين شأ من الغفلةٍ عن المراد ويُعينُ عليه 
قصورٌ العبارة عن أداء تمام المقصود تصريحاً أو بلطيف الإشارة . 

وعلى كلّ حال: فال مقصود أن دعوى القطع في كلّ مقام إِنّها نصح فيما 
يرجع إلى الوجودٍ من المشاهدٍء والمحسوسء وما بحكمهٍ من الأشياءٍ التي 
يُعقَلُ وجودّها ولو بإحساس لوازمها وآثارها وإن ل تمس بذاتها؛ لضعفي 
الحواس عن شهودها. 

وأمّامايرجع إلى المعدوم والعدميِّاتٍِ فدعوى القطع فيه مجازفة صرفة 
ودعوى محضة؛ إذ لا ملازمة بين وجودٍ الأشياء واقعاً وبين إدراكنا لها حتى 
يُستكشف من عدم إدراكنا لها وعلمنا بها عدم وجودها واقعاًء ولا أن عدمّها 


ما يدرك أويُشَاهدٌ حتّى يُستند إليه بخلاف دعوى القطع في الوجود فإِنّ 


.717/5 : انظر: كفاية الأصول‎ )١( 


3 مو ع ا 3110 تو لوشالة ف الجمع ين الحكهم الظاهري: الوا فم 


مُستندَها الإحساسٌ أو الإدراك؛ فإِنّك تقول: الشيء الفلاني حكمه كذا 
قطعاً؛ لوجود الدليل عليه» ولا تقول: ليس حكمُهُ كذا قطعاً؛ لعدم الدليلٍ 
عليه؛ إذ عدم الدليل عندك دل مو ا ْ 

نعمء قد نقطع بعدمهٍ استناداً إلى أمر وجوديّ يستلزمٌ عدمّة» كوجود 
ضذه أو نقيضه في ذلك الموضوع مثلآاء فنقطم بعدمه . 

ومن هذا الباب حصول القطع بالمسائل الحكميّة الدقيقة: وجوديّاتها 
وعدميّاتهاء وإلاافقد تكرَّرٌ في كلماهم أن جميع الأدلّةٍ راجعةٌ إلى أمر بديهيٌ 
محسوس لكل أحدء وهو استحالة كون الشيء منفيّاً ومثبتاً وموجوداً 
ومعدوماً في حالٍ واحدء وإلا فلا يفيدٌ القطع. 

والحاصل: أن القطعَ بعدم استلزام أمر مال - ولو بوسائط عديدة - 
دعوى مقطوع بعدم حصول القطع بهاء والقطع بمثلها في كل موردٍ لا يحصلٌ 
لكل أحد إلا بعد وجود ذلك الشيء ووقوعه؛ فضلاً عن هذا المورد وأمثاله 
مما تكثرٌ فيه جهات المحالٍ والتوالي الفاسدة نوعا. 

وحيث تَحَقَّقَ وثبت أنَّهُ لايمكن دعوى القطع في مشل هذه الأمور فلابدٌ 
من الشك. 

[أصالة الامكان وسيرة العقلاء عليها] 

وحينئذ يقع الكلامٌ في عمل العقلاء وبنائهم في مشل هذه المقامات حيث 

يَشْكون في إمكان وقوع الشيء وعدم إمكانه؛ لاحتمال استلزام وقوعهٍ لأمر 


مقامات التعبّد بالظن عي ب ا ا ب ل 


محال وإن لم يعرفوه بعيئه . 

ولا إشكالٌ ولا شك أن جميمَ الناس - على اختلانيٍ آرائهم وأديانهم 
ترتيب آثار إمكان وقوع مايحتملون عدم إمكانه؛ لاحتمال استلزامه شيئاً من 
المحالات؛ وعدم التوقف في ترتيب آثار الممكن الوقوعي لذلك. 

وعلى هذا نظام العالم وسيرة نوع بني آدم وإلا لتعطل مجاري الأمور 

وبالجملة: نرى من أنفسا أن ما نشك في وقوعه وعدمه من الممكناتٍ 
الذاتيّة نرتب عليه آثار إمكان الوقوع؛ ونسعى في مقدماتٍ وقوعه كطلب 
ربح في تجارة» أو شفاء مريض. أو تحصيل صناعة؛ أو غير ذلك؛ مع أن كثيراً 
منها لا يقعٌ» وتكشف عن عدم إمكانٍ الوقوع. وأن وقوعَة مستلزمٌ لأمر 
محالء وإِلّا فالفاعل تام الفاعليّة يعطي كل ذي حقٌ حقّه. ولا قصورٌ من قبله. 
وإِنّها القصور من القابل؛ لكونه محالا أو محالياً. 

والحاصل: أن كون بناء العقلاء في مثل هذه الموارد على الإمكان في مقام 
العمل نما لاا شبهة فيه» وإن شئتٌ فسمّه بأصالة الإمكان أو بغير ذلك؛ إذ 
لا مشاحة. 


يجرمون بإمكانهٍ الوقوعي واقعأء ويحكمون بذلك بَاً وقطعاء أو يستندون إلى 
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أصلٍ لهم في ذلك أو قاعدة ممهّدة لما هنالك» بل هم بالنسبة إلى الواقع على 
الإمكانٍ الاحتالي والتجويز العقلي» الذي هو مفاد قاعدة الشيخ الرئيس» 
ولههذا لا يُرتبون الأثرّ الذي هو لنفس إمكانه الوقوعي الواقعي في لو كان 
له أثرٌ كوجوب الاعتقاد بوقوعه ولزوم الجزم به» فإن بناءهم في مقام العمل 
لا نجدي ولايستندون إليه في مقام الاعتقاد. ولا على الإمكانٍ الاحتمالي الذي 
هو مفاد القاعدة مالم يسدّواجميمَ طرق احتمالٍ العدم؛ ويحصل لهم القطمٌ 
بوقوعه من جهاتٍ أخرى وجوديّة» أويكون عدمٌ وقوعه مُستلزماً للمحال 
فيقطعون بوقوعه. 
[الاستشهاد بكلام صدر المتألهين لله ] 

وكتايسيية ع للك نهد سد ادل عكل الع م نادت الم 
ذكره صدرٌ متأَغَةٍ الإسلام والمسلمين - رفع الله درجاته في علّيِين - في 
كتابهِ الكبير”" عند إهانة القاتلين بجواز إعادة المعدوم ما نصة: 

ووو عست الأشوايقيا أن يعقيا من قؤلاء انبعد ارزافدن كان 
إعادة المعدوم بع) قد سمع من كلام الحكماء الكرام أئّهم يقولون: كلما 
قرع سمعك من غرائب عالى الطبيعة فذره في بقع ةالإمكان مالم يذذك 


عنه قائم البرهان. 


زتعي الكمافله لافار المسلعة الكروحة)«لعتقو التكتوءرو انا سين در الفشين 


محمد بن إبراهيم الشيرازي (المتوق سنة ٠١6٠١‏ ه/١11١م).‏ 


مقامات التعبد بالظنْ 0 0 1000000 


ولعدم تعوده الاجتهاد في العقليّاتٍ لم يتميّز الإمكان بمعنى الجواز العقلي 
- الذي مرجعه إلى عدم وضوح الضرورة لأحد الجانبين عند العقل- عن 
الإمكان الذاتي الذي هو سلب ضرورة الطرفين عن الشيء بحسب الذات. 
فحكم بأنَ الأصل فيمالم يبرهنْ على وجوبه أو امتناعه هو الإمكان. فأئبتَ 
بِظنَهِ المستوهن أن إعادة المعدوم ممكرٌ ذاتيّ» وتشبّتٌ بهذا الظنّ الخبيث الذي 
نسَجتةُ عنكبوت وهمه كثيرٌ من تأخر عنه . 

فيقال له ولمن تبعه: إنكم إن أردتم بالأصل في هذا القول ما هو الكثير 
الراجح فكون أكثر مالم يقمْ دليلٌ على امتناعه ووجوبه ممكناً غير ظاهرء 
وبعد فرضه غيرٌ نافع؛ للجواز كون هذا من الأقل. 

آذ أركقييهجا ل يدل ععه لترولل عمل ماع تعمل لماعي 
الفقه والأأصول - فهو فاسدٌ ههنا؛ إذشيء من عناصر العقود ليس أصلاً 
نذا توملل كل منها متتقنى ماه اضوع قال يق عليه التر غات 1 
يعلم حاله . 

وما قاله الشيخ الرئيس: [معناه] أن ما لا برهان على وجوبه ولا امتناعه 
لا ينبغي أن ينكر وجود[ه] ويعتقد امتناعه. بل يترك في بقعةٍ الإمكان أي 
الاحتمال العقليء لا أَنَّهُ يعتقد إمكانه الذاق» كيف ومن أقواله: أنَّ مَنْ تعود 


أن يَصَدَّقٌ من غير دليل فقد انسلخ عن فطرة الإنسانيّة) 0". انتهى. 


(١)انظر:‏ (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ؟ : 7515. باختلاف يسير. 
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وبه صرّح أيضاً الحكيم السبزواري 7" في كتابه '"' المعروف. 

وهذا صريحٌ في أنَّ الغلبةً التي هي منشأ بناء العقلاء غالبا أو الإمكان 
الاحتمالي» أو غيرهما ما لا يجدي في المسائل الحكميّة المبتنيّة على الكشفي عن 
الواقعيّاتٍ والبحثٍ عن حقائقٍ الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر. 

[مناقشة الفقيه آغا رضا الهمداني تاس ] 

ومن هنا ظَهّرٌ ما في كلام بعض أساتيدن”” في الفقهِ في تعليقت*'» على كتاب 
شيخنا العلامةكتتكٌ حيث صَّحَّح سك بعض الحكمء بالقاعدة المذكورة على 
وقوع المعادٍ الجساني وإمكانه» وإمكانٍ عذاب القبرٍ وأشباههٍ ما ورد الشرع 
المقدّس به. وتظافرث النواميسٌ الإليّة بحقيّدوء وإن أشكل إقامة البراهينٍ 
الحكميّة على إثباته إلا لمن سدّدهُ الله تعالى بعنايته. 


وقدعرفتٌ أنَّ القاعدةً بل ماهو أقوى منها تا لا ينفمٌ في هذه المقامات 


(١)الحكيم‏ ملا هادي بن مهدي السبزواري: الفقيه الإمامي» الفيلسوف الكبيرء الجامع بين 
المعقول والمنقول (ولد سنة 7١7١ه‏ - المتوفى سئة 146١ه/‏ 18177م). 

(0) انظر: شرح المنظومة: الأصل في قسمين: يُسسّمى القسم الأول منها: ( اللثالي المنظومة) في 
المنطق, والقسم الثاني : (غرر الفرائد) في الحكمة 7: .5١5- 7١5‏ 

(") الفقيه الشيخ آغا رضا ابن الشيخ محمد هادي ال همداني (المتوفى سنة 1177ه / 
5 مم)). 

(5) انظر: حاشية على فراتد الأصول للشيخ مرتضى الانصاري المستّمى ب(الفوائد الرضويّة 
على الفرائتد المرتضوية) ط. الحجرية ارك ار 


مقامات التعبّد بالظنٌ ا 


ولاتورتٌ الاعتقادَ في أوضح الأمورء فكيف تُورثٌ في مثل هذه المشكلاتٍ؛ 
بل هي بمعزلٍ عن ذلك كم تقدَّمَ من أن إمكائّه في مقام العمل لا يجدي في 
مقام الاعتقادٍ والكشفي عن الواقع 
[تفسير المصنف لكلام الشيخ الأعظمتثل ] 

وذ افون هذاكلة فقرك: 

ليس تَظرٌ الشيّخ إلى القاعدة المذكورة أبداً بوجه من الوجوه. وإنما نظره 
إلى ما ذكرناه من بناء العقلاءِ في مقام العمل وترتيب الآثارٍ» وحيث شك في 
إمكانٍ وقوع التعبّد وعدم إمكانه لاستلزامه شيئاً من المحال» وقد تحقّق أن 
بناتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكٌ. 

ومن آثاره قبول الدليل الدالٌ بظاهره على التعبّدٍ بالظنٌ» والتمسّك بذلك 
الدليل» وعدم تأويله أو طرحه. وقد تظافرث تلك الأدلة على ذلك ول يظهز 
لاستحالةٍ حملها على ظاهرها إلا ماتَوقّمه المانع من الجهات التي سنجيبٌ 
عنها - إن شاء الله -» فلم يبقّ إِلَا الأخذ بهاء والبناء على إمكان التعبّد حتى 
يظهر وَجِهٌ للاستحالةٍ غير ذلك كي تطرح أو تُوَّوّل. 

ولكن هذا لا يؤدّي إلى القطع بإمكانٍ وقوعه واقعاً وقطعاً - كما هو مفاد 
دليل المشهور - بل ظاهراً وعملا؛ لأنَّاتَجِدٌ في عقولنا ما يمنعٌ عن ذلك سوى 
0 
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وعلى هذا ينبغي أن يحملّ مرادُ الشيخكتتٌ فإِن ساعدث عليه عبارتّهُ فهوى 
وإلاافهو الح ني هذا الباب. والله ولي التوفيق وهو أعلم بالصواب. 

وإذاعرفتَ جميعَ ما أسلفناءٌ وتأمَلتٌ فيه وأعطيتٌ النظرَ حَفَهُ تقدرُ على تطبيق 
عبارة الشيخ تدس على مايندفع عنه الإيرادات» بل لا يبقى موردٌ للمناقشة عليه 
بوجه؛ لأنّهُ واضحٌ ومعلوةٌ من طريقةٍ العقلاء في أفعالهم وأعالهم . 

[حقيقة التعبّد بالظن] 

بارس إلرب اانا نيه مو يا يع ما مضل ازويه لالجل بالا 
من الجهاتٍ التي يَصحٌ أن يَسْتَندَ المع إليها على تقديرٍ صحَّتهاء فنستعين 
بالله ونقول: 

أوَلاً: إن التعبّدَ بالظنٌ يمكنٌ أن يقمّ على نحوين: 
[نظريّة جعل ال حكم الماثل] 

أحدهما: أن يكون بمعنى إنشاء حكم جديدٍ بمضمون ما تقوم به الأمارة 
في كلّ واقعةٍ من الوقائع الجزئيّة التي تقوم فيها تلك الأمارة المعتبرة» فمعنى 
صََدّقالباد ل يفاد - إتكناة وعدرت ضيلةة الدشجعة»وكدرمة اليد :وتجاسة 
الغسالة» وأمئال ذلك. فهو إنشاءٌ واحدٌ إجمالٌ كل إل انشناءاك قرم 
وأحكام حقيقية. .. إلى ما شاء الله من المواردٍ الجزئية والوقائع التفصيلية. 


[نظرية جعل المنجّزيّة والمعذّريّة 
ثانيهما: : أن يكون التعبّد بها بمعنى جعل الحُجَيّة وقاطع العذر م: مناوعلينا 


من يصحٌ منه مثل هذا الجعل عند العقلاء لكونه المولى المطلق والمالك بالحقّ. 

فكما له أن يجعلَ باختياره غيرَهٌ ويا أو مالكاً أو مملوكاء أو زوجاً أو زوجة. 
وها اتبيه ذلك ل افعيدن شين ا تطعا لتلدرووح ده عبالو نز قاعلا 
لحجَةٍ عبد عليه كالقطع والعلمء إلا أثهم) بنفيسه) كذلك غيدٌ محتاجين في 
ثبوتٍ هذا الأثر له إلى واسطة في الثبوتء بخلاف الظْنْ ونظائره؛ فإنّه لا 
يكون عُذراً وحجّةً للعبدٍ ولا عليه عند مولاه إلا بجعل ا مولى» بحيث للا 
ذلك لخن لكان مكلنا لصيل أراسرويك هنا سك انو الاساط 
إلا على تماميّةٍ القولٍ بالانسدادء ولكنّه أيضاً يكون عذراً وحجّة للعبد غاية 
ماهناك أن صيرورّته كذلك حينئذ بحكم العقلٍ وإلزامه» لا بتنزيل الشارع 
وجعله كالظن حال الانفتاح . 

وعلى كلّ حال: فالجاعل في مش هذا الجعل لايحتاجٌ إلى أزيدٌ من تصوّر 
المجعول ونفس الجعل بحيث يكون ما لَه أثرٌ وثمرة عند العقل والعقلاء: 
كالحجَّيّة والملكيّة وأمثاهماء ثم ينشئها ويجعلهاء من دون حاجة إلى إنشاء الآثار 
المترتّبة على تنزيله والأحكام المتفرّعةٍ على جعله؛ بل تكون هي لازمة بحكم 
العقل» موجودةً بوجودٍ منشأ انتزاعهاء متحققة بحقيقة جعلها واختراعها . 
[دفع إشكالات اجتاع الحكم الظاهري والواقعي على كلتا النظريّتين] 

وهذا الطريق في كيفيّةٍ التعبَّدٍ بالظن وتصوير معناه وإن كان ما ترتفع به 
أكثرٌ التوالي الفاسدة والمحاذير اللازمة: كاجتماع الضدذين أو المثلين» وتحليل 
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الحرام وتحريم الحلال» وما أشبه ذلك. ولكنّهُ يبقى عليه مثل نقضي الغرضيء 
وتفويتٍ المصلحة. والؤلقاء في المفسدة. ونحوها . 

وعلى كلّ حال: لابدّ من رفع الإشكال وتحقيق ا حال بم يزيحٌ الشبهة» 
حتى على تقدير كون التعبّد إنشاءً لأحكام حقيقيَةٍ في مواردها التفصيليّة؛ 
الكتيون اران غاق] حنى فا عنذا افعنه الانارات ذا انها الشبارع فيا 
قطعاً أحكاماً في قبال الأحكام الواقعيّة وفي مواردهاء بحيث لا مناص هناك 
عن تسليم الاجتماع بحسب الظاهرء وذلك كالأصول الشرعيّة التعبّديّة 
كقوله2: (كلّ شيء لك طاهر) ”"» و(كلٌ شيء لك حلال حتّى تعلم أَنَّهُ 
حرامٌ) ”» وما أشبه ذلك نما يكون لسا الدليلٍ ومضمونّةُ إنشاء حكم 
جديدٍ للمورد المشكوك المجهول حكمه الواقعي الأول . 

والفرقٌ واضحٌ بين جعل الشيء ححجّةَ من دون إنشاء كم وبين إنشاء 

نعم أدلّة هذه الأصول الشرعيّة إن كانت بإجماع أو تواتر وما أشبهه قد 
وصلث إلى حدٌ القطع فلا إشكال حينئذ في لزوم اجتماع الكمين الظاهري 
والواقعي في موردٍ واحدء ولابد إذن من التوفيق. 

وإنل تصل إلى ذلك فإِنَ حصلٌ القطع بعدمها فلا إشكال أيضاً. 


.5 ح7١ انظر: مستدرك الوسائل : ؟ : *587» أبواب النجاسات» ب‎ )١( 


() انظر: الوسائل ١7‏ : 89 » أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 5. 


وإن احتملّ صدورٌ هذا المضمون من الإمامهليل -ولو لإخبار العادل 
به - فيصير من حيث سنده مشمو لا لمجعول الحُجَّيِّة» ومن حيث مضمونه 
إنشاء حكم جديد في موره الحكم الواقعي» ويكون صدورة عن طري 
معتبر مجعول الحجّيّة مُؤكّداً ومصحّحاً لوقوع مضمونه. ولو لكون البناء 
على صدورو من آثار الحجَيّة» فيقع المحذورٌ أيضاً ويلزم التوفيق؛ إذ احتمال 
التضادٌ كالقطع به غيرُ معقولٍ في حقٌ الشارع الحكيم. 

وعلى كلّ حال: فالجواب عن إشكالاتٍ التعبّد به عدا العلم يمكن على 
كل من طريقي التعبّد: 

أماعلى تقدير كونه بمعنى إنشاء الحجّيّة وجعلها فقد عرفت أنه لا 
يلزم على هذا إلا تفويت المصلحة عند عدم الإصابة والإلقاء في المفسدة 
عند المخالفة» بناءً على ماهو المعلوم من مذهب العدليّة من كون الأوامر 
والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة. 

ولك أن تقول: بلزوم نض الغرضء فيشملهم| على كل تقدير حتّى على 
مذهب الأشاعرة؛ إذهم وإِنْ لم يلتزموا بالمصالح في الأوامر ولكنهم قائلون 
بالغرض لا محالة. 1 

وحينئذ يقال في تقريب الإشكال: إِنَّهُ بعد ما وصل الغرض إلى الفعلية 
وصار المولى بصددٍ تحصيله فكيف يَصِحٌّ للمولى له”" أن يجعل حُجَّة 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
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للعبدٍ قديّفوثٌ بها غرضة» وتنقطعٌ باعل العبدٍ حَُجَّتَهُ ويقوم بهاله 
عذرة وهلا تركَةُ بحالهِ ومايِّلزْمهُ عقله من الاحتياط حبّى يحُصّل أوامرة 
وأغراضَهٌ على كل حال. 

والجواب حينئذ: أنه لا مانم من أن يكون الشارعٌ قد لاحظ مايفوت 
من الأغراض الجزئيّةٍ مع مافي نفس الجعل من الغرض والمصلحة» فكان 
تحصيلُ مصاحة الجعل عندّهُ أهمّ وأقوى من تحصيل تلك الأغراض الخاصّة 
فيكون تلك الحجّة لو أصابث محرزة لنفس الغرض الخاصٌ الذي كان في 
تلك القضيّة قبل قيام الأمارة عليه من دون شيء فيه أبدأء وإذا أخطأث لم 
خيلات نبع]أقانيت عليه فلع أو رقا عدار لك ييدهنا قالع متها سبيت 
قيامها ني ذلك المورد الخاصٌء ولكنّ مصلحة نفس الجعل العام والمحافظة 
عليها أوجبَ رفع اليد عن تلك الأغراض الفاتتة والمصالح الذاهبة. وإن لم 
تُتّدارك بشيءٍ خاص في موردها الخاصٌ حتّى يلزم منه نوعٌ من التصويب. 

نعم لا مضايقة من أن يكون للعاملٍ على طبقٍ تلك الحجّةٍ مقدارٌ من 
الأجر (تفضَلاً لأجل)”" انقياده» يدرك بها ما فات عليه من أجرٍ نفس ذلك 
العمل الذي فات بسببٍ جعل المولى لتلك الحجة. 

وذلك الغرض العام الذي هو في نفس الجعل إِمّا التسهيل المعلوم لحاظه 
من الشارع المقدّس في هذه الشريعة المقدسة السمحة السهلة, أو [ال]حافظة 


(1) (تفضيلاً لأجر) كذا في المخطوطء ولعلٌ الصحيمٌ ما أثبتناه. 


على إحرازٍ نفس تلك الأغراضي الخاضّةٍ في مواردها الجزئيّة؛ لأ إيكال العبدٍ 
إلى العمل بالاحتياطٍ لو أمكن فإنّما يُحرزُ به واحدٌ من ألفي كتكليفه بتحصيل 
العلم مع عسرو الشديد وجه ده الأكيد حيث يفوت به أكثر الواقعيّات؛ 
لاشتغالهٍ بحفظٍ النزرٍ اليسيرٍ عن الكثير الخطيرء ولا مانم من تفويتٍ أقلّها 
محافظةً على جُلّها كالقاطع أصبعَهٌ كي لا يلك أجمعٌةُ... إلى غير ذلك من 
المصالح العينيّةٍ التي قد تظهرٌ لعقولنا قليلُها ويذهب عنّا جليلها. 

والحاصل: أن قبِحَ تفويتٍ المصلحة على العبد بَجعل المولى مدفوعٌ : 

ما بتسليم التفوبت وعدم تسليم قبحه بعد قيام المصلحة المهمة 
ار واس ل سن ا ل مه 
المزامة» فإِنَ العقلّ حينشذ يحكمٌ جزماً بحسن جعله بالنظر إلى ذلك ولا 
برضل الول اررق لبعد عو مص ا العامة للقن اعافد إل /القويه 
من التسهيل وغيره لأجلٍ عدم فواتٍ مصلحةٍ جزئيّةٍ في موردٍ خاص 
عن شسخص خاصٌء وإن كانت المصلحة بتمام الفعليِّةِ لدى المولى» ولكن 
لايناني أن تكونَ مصلحة موضوع آخر - وهو الجعل - أيضاً فعليّة ك) 
سيأتي - إن شاء الله - مزيد توضيحه . 

وإمًّا بعدم تسليم التفويت حتّى على العبد وإن سآمنا قبعحٌ التفويتٍ؛ 


لماعرفتَ من دورانٍ الأمر ني حقه بين إحراز مصلحةٍ واحدةٍ مع غاية 


بف 
َه 
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الصعوبةٍ أو إحراز مصالح لا تخحصى مع غايةٍ السهولة» وعلى هذا فأين 
على أنْ الكلامً في المصلحة للعبدٍ أو المولى وتعييئها كلّهُ من باب المماشاة» 


وإلاافدليل الوقوع كاف لإثباتٍ المطلوب من وجودٍ مصلحةٍ غالبة على ما 
أدركناه من المفسدةٍ ولول نَعلمْ تلك المصلحة بعيّيهاء وهذا المقدارٌ كافٍ في 


دفع دعوى الاستحالة. 
نعم للخصم حينئذ المطالبة بدليل الوقوع وإقامة البرهان القاطع عليه 
وهوفي عهاة مدّعيه. 


ولكن مع ذلك كلَّهِ ينبغي التأمّل في اجتماع هذا الجعل مع الحكم 
الواتني التعال وعيلم مناناقه لتدووإن كان كر فته اموضوضا عل حدة: 
ولكن ليس بحيث لا ربط لأحدهما بالآخر أبدأً» بل قد يتزامان في مورد 
واحدٍ ويتنافيان بحسب الأثر كما هو ظاهرء فلابد وأن لا يبقى الحكم 
الواقعي على فعليّتهِ وتخلو الواقعة عن الحكم الفعلي ظاهراً؛ لأنَّ التعبّدَ فيه 
بحسب الفرضل ليس فيه إنشاءَ حكم. وواقعاً؛ لما عرفت وهو التصويب 
الباطل بالإجماع والضرورة. 

نعم يمكن أن يجاب عنه على وجه يُرتفعٌ به الإشكال حتّى من جهة 
اجتماع الضدّين أو المثلين على تقدير كون التعبّد إنشاءً لأحكام جديدة في 
قبالٍ الواقع كالأأصول؛ وذلك بدعوى كون الحكم الواقعي فعليّاً على جميع 


التقادير أصابث الأمارةً أو أخطأث, جعلت الطرق إليها أم لم تجعل» ولكن لا 
نعني بالفعليَّةِ إلاوصول الطلب والإرادة إلى حيث قد تم ماهو على المولى» 
ومايلزم من قَبَلهِ في نحريك العبدِ وبعئه إلى مُحُصَّلِ غرضه ومُتعلَّقٍ طلبه» وم 
يبقّ هناك إلا تعلق علم العبدٍ بطلب مولاه كي يَتَنجَرٌ بحكم العقلٍ ويصحٌ 
العقابٌ على تركه والثوابٌ على فعله . 

ولكن ذلك الطلب والانقداح وتلك الإرادة التي لا تختلف بعلم العبدٍ 
وجهله ليسث فعليّتها على نحو تقتضي إيجاد مقدّمات العلم حتّى تكويناً 
مثلآ» بل كانت بحيث لو علمٌ بها المكلّف من أسبابه العادية لتنجّرٌ التكليف. 
لا أنا بحيث تبعث ال مول على إيجاد أسباب تَنْجَزهِ وإن كان في تمام البعثِ 
والإرادة إليها والإلزام بتحصيلها . 

وآبة ذلك: أنَهُ مع عدم العلم لم يّرفع اليد عنهاء ولا أهمل العبد عن 
التحرّي بتحصيلها لكونها عنده بتام الفعليّةٍ وإن لم تتنجّز والاحتياط فيه ما 
عرفت من التضبيق على المكلّفِين والتفويت. 

فمن ذلك كله حَدَتٌ في نفس الطريق مصلحة اقتضث لزوم التعبّدٍ إِمَا 
وضعاً وجعلاً - كما عرفت في تصوير الحُجَيّةِ - أو إنشاءً لأحكام على طبقها 
في مواروها الخاضٍّء ولكنّها أحكامٌ طريقية إنشائئ إن كانث مولوية. 

ونعني من كونها طريقيّة أن متعلّقَها غيدُ مطلوب بذاته من حيث هو 
ولا مرادٍ بنفسه من جهة نفسوي. بل إِنْ أصاب الواقع فهو المراد ولكن بتلك 
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الإرادة الأوّلِيّة الواقعيّة لا بإرادة ثانية وبعث آخر كي يجتمع المثلان. 

وإن أخطأ فليس متعلّقَهٌ بمرادٍ أصلاً وم يحدث قيامٌ الطريق فيه مصلحة 
يتدارك بها مفسدة خلاف الواقع أبداً كي يجتممَ الضدّان» بل إِنْ أصاب 
الواقع نَجَّرْهُ لقيام الطريق الجعلي عليه سواء كان حجَةً جعليّة أو حى)ا 
إنشائيّاً طريقيّاً؛ إذ لا فرق بينه) إلا بكون الأوَّلٍ يُتصوّر على مذهب مَنْ 
يقولٌ بكون الأحكام الوضعيّةٍ مجعولةً غير منتزعة» والثاني لمن لا يقول 
بذلك”" وإلا فالأمر الطريقي ومعنى الحجّيّة واحدء وهو تنجيرٌ الواقع 
إن أصاب والعذر إن أخطأء ولزوم الاتباع بحكم العقل كالحجَةٍ الذاتيّة ل 
أنشامٌ المول أو جعله حُكاً كان أو حجّةٌ. ‏ 

وكون ذلك الحكم إنشائيّاً طريقيّاً لا ينافي كوّهُ مولويّاً؛ إذ ليس المولوي 
منحصراً بالأمر النفسي بل يعمٌ حتّى ما لا يكون متعلّقهُ مراداً بل مبغوضاً 
كالأوامر الامتحانيّة والغيريّة فنا مولويّة لا نفسيّة فيها. 

وليكن هذا نوع ا آخر من الأوامر المولويّة؛ إذ ملاك الأمر المولوي إلزام 
الشارع بشيءٍ من حيث هو شارع ومولى لامن حيث هو مرش د وبر 
سَواءَ كان ما ألزم به لإرادة حصول متعلّقه في الخارج كالأوامر النفسيّة التي 


)١(‏ منهم : العلامة في النهاية ( مخحطوط) :4 » والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 277 والشيخ 
البهائي في الزبدة : 7٠١‏ , والفاضل التوني في الوافية : ٠١”‏ ». والوحيد البهبهاني في الفوائد 
الحائرية : 0 » والسيد بحر العلوم في فوائده : ”» وكذايظهر من القوانين” :65 و١:‏ 
٠‏ ءوهدايةالمسترشدين : "» وإشارات الأصول :5 . والفصول:7. 


يكون الباعث فيها على الأمر الإرادة الجدَيَّةَ الفعليّةَ لحصول متعلّقاتها أو 
اماج خرف ارانيها نا وغيرة 

والحاصل: أن إنشاءً الحكم الطريقي لا يضادٌ الحكم الواقعي الفعلي خالفة 
أوتواففة :لذن التفياة إكنا أن ركوزبين النتضية اللذين نهنا هنهن الدكران أو 
بين نفس المقتضيين» أعني بهم الحكمين. 

أمّا عدم التضادٌ في الأول فلكون المقتنضي- أعني به المصلحة - إنم) 
كانت في موضوعين مختلفين أحدهما صلاة الجمعة مثلاً» والثاني جعل 
الطريق أو إنشاء الحكم الطريقيء فصلاة الجمعة الواجبة واقعاً وقد قام 
الطريقٌ على حرمتها ليس في تركها إلا المفسدة» نعم المصلحة في نفس 
الجعل وهو موضوعٌ آخر. 

إؤقلة :غيل هذا لابيد وان كنوةالصلك: الراقه عبن خطأ الأمارة 
مرجوحة ومتداركة بمصلحةٍ جعل الأمارة» ويكون الحكم الواقعي حينئذ 
غير فعلّ» وهو كر على ما فررنا منهُ من التصويب وخلوٌ الواقعة عن الحكم 
الفعلي في الواقع. 

قلت: قد ظَهَرَ مما سَبَّنّ ما يندفعٌ به هذا السؤال. 

وحاصله: أنَّهُ لا منافاة بين قيام المصلحةٍ لجعل أو إنشاء الحكم الطريقي 
المولويء وبين كون الحكم الواقعي على فعليته بمعنى كونه بتمام المحبوبية 
والطلب بحيث لو علم به لتَنَجَرٌ وإن عورض في موردٍ خطأ الطريق عنه 
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بمصلحة نفس الجعلء فكانت أهمٌّ منه وأرجيً؛ ولكن لا يَصَيره ذلك 
مبغوضاًء بل لا يسقطهٌ عن شيءٍ من مربَبته في الحبٌ والإرادة التامّةٍ وإن 
َوََهُ أحياناً لإحراز ما هو أهوٌ» ولكنّهُ قَوَّتَ حك فعليّاً لو عَلمَ لتنجّرٌ 
وصمٌ الشوابٌ والعقابٌ عليه. وهذا هوملاك الفعليّة. وقدعرفتٌ أَنهُ 
على فعليّتَه - غيرٌ قبيح تفويتهُ بحكم العقل بذلك النحو من التفويت. بل 
هو حَسنٌ قطعاً. 

وبالجملة: مُتَعلَّقٌ الحكم الفعلي هو المراد بالإرادة الجديّة على جمّيع التقادير 
المنضمّة إليه المتحدة معه ني المصداقٍ أم لاء حتى تقدير قيام الأمارة على 


ع 2 سم أ 
خلافي» وأمّا نفس الجعل فهو موضوعٌ وعنوان آخرٌ لا دخل له بموضوع 
الحكم الواقعي ولا يَتَحَدٌ معهُ مصداقاء نعم قديزاحم أثرٌهُ أثرٌ الواقتعي 
الفعلي» وقد عرفت أَنَّهُ أهم. 
وأمٌاعدم التناقض في الثاني فلأنك قد عرفت أيضاً أن المصلّحَة الواقعيّة 
اقتضت الإرادةً الجزّية والحكم الفعلي في متعلقٍ الحكم الواقعيء والمصلحة 
الطريقيّة اقتضتٌ إرادةً نفس الجعل وإنشائه وإيجادوء لا كراهية المتعلق 
المتناقضان في موردٍ واحدء سواء كان التعبّدٌ بجعل أو إنشاءٍ حكم؛ إذ قد 
عرفت أنّا ليستٌ أوامر جدَّيّة ناشئة عن إرادة مُتعلقها وبغضوء بل هى 
ع بذعم سن بير 5 ٠‏ 2 0 ع 
أوامرٌ مولويّة تُنَجَرْ الواقع في الإصابة وتكون عذراً في الخطأ. وهذا - كا 


عرفت - حكمٌ مولوي بَبَتَ وتحققٌ بجعل ال مولى» ولولا جعلة لم يكنْ منه 
عينٌ ولا أثرٌ له لا أنه إرشادٌإلى أمر هناك متحقق ثابتٍ كأوامر الإطاعة 
ونحوهاء فالواقع - إذن - على ماهو عليه من المصلحة الفعليَّةٍ. 

ولا يُنومّم أنَّهُ لافائدة في هذه الأوامر لأئّها صوريّةٌ غيدُ جدَّيةٍ ولا بعثيّة 
كيف وقد عرفت مايترتب عليها من المصالح. 

فإن قلت: سََلّمنا كون الواقع فعليّاء وأنّ فعليتهُ ليست بحيث: توجب على 
المول إيججاد أسباب تَنَجْرو ولكن كيف يُعقل أن يوجد موانمٌ تَنَجَزْهِ مع كونه 
محبوباً فعليّاً له تامٌ الفعليّة؛ لأنّ جعلّ الطريق قد يكونُ في بعضي الأحيان هو 
المانع عن تَنَجزْها لاتكال العبد عليه وعدم سعيه في تحصيل العلم» فيستند 
عدم تنجّزه إلى إحداث المانع من الشارع عن محبوبه» ولا يعقل كون الشيء 
محبوباً فعليّاً وممنوعاً عنه. 

قلت: لافرقٌ على التحقيقٍ بين عدم رفع المانع مع القدرةٍ عليه وبين 
إيجاد المانع» فإذا صَمَّ مجامعة الأوَّلٍ مع الفعليّةٍ ولم يكن منافيّاً له صم الثاني؛ 
لاتحاد المناط والملاك في الجميع. فتأمّل. 

ثم لا يخفى عليك: أنَّ جعل الطريقٍ ونصبَّهُ إلى الواقع يقتضي كون 
ذلك الواقع قد كان قبل الطريقٍ فعليّاء وإلا كان نصبّة إليها لغواً؛ إذ هي 
حينئذ ليست بلازمة الاثباع حتى يتوصّل إليها الجاعل بنصب الطريق. 

لايقال: لعلَّهُ بقيام الطريق عليه يصير فعليّاًء فلا ملازمة بين نصب 


١‏ له قُْ الجمع بين الحكم الظاهمري والواقعي 


الطزيق عله وين دوعق الوافيع فعليًاً. 

لأنا نقول: إذن يكون هذا الطريقٌ طريقاً إلى غير الحكم الفعبي» وبعد 
وصوله إلى الفعليّةٍ يحتاجُ إلى طريقٍ آخر غير الأول وإلالدار. 

ولو فُرضٌ قيامٌ طريقٍ ثانٍ على الحكم الذي وصل إلى الفعليّةٍ بالطريقٍ الأوَلٍ 
عادث المحذورات المتقدّمة» وافقة أو خالفة ىا لا يخفى. 

[جعل الطرق والأمارات في موارد العلم الاجمالي] 

بقى الإشكال في صحّةٍ جعل الطريق إلى الواقع حتّى بالنسبة إلى مورد 
العلم الإجمالي بناءً على تَنجَرٍ الواقع به بحكم العقلٍ على نحو الفعلية 
الثاكى لكان معدل قبل إقاعانية إسرازاار تس التسهيل - مشلا 
- فبعد حصول الواقع بالعلم الإجمالي الممكن الامتشال من دون حرج 
لا معنى لنصب الطريقٍ إليهء خصوصاً مع احتمال تخلّف الطريق عن 
الواقع» بل لا يُعقل ذلك إِلَا برفع اليد عن الواقع الفعلي الذي هو 
موضوعٌ حكم العقل بالتََجَزْ عند العلم عند مَنْ يقولٌ بمساواةالعلم 
الإجحالي والتفصيلي بذلك. 

[جعل الأصول في مورد العلم الإجمالي] 

وأما الأول التقدكة نهب يون كافك غاريعة عن انحن نيه كوبا 
ليسث من باب التعبّد بالظنٌ» ولكن حيث كانث الإشكالات مشتركة 
الورود.والمناطً واحمد وهو .التعبّد بغير العلم ناس ب التعرّض لها... 


وتحقيق الحال فيها أَنََّا على قسمين: 

منها: ما يُتملٌ كون النظر فيه أيضاً إلى جهةٍ الواقع والحكم به أو 
جعله حجّةٌ من باب أنَّهُ طريقٌ إليه. وتكون المصلحة في نصبٍ ذلك لا في 
مؤدّاهء فهو من قبِيلٍ القسم الأوّلٍ أعني التعبّد بالأماراتٍ الظنيةء وذلك 
كالاستصحاب والاحتياط عند من يقولُ بكونٍ حُجّيتها من باب الطريقيّة 
على النحوين السابقين من الإنشاءٍ أو صرّفٍ الجعل. 

ويتفرّعٌ على هذا عدم اقتضاء موافقتها للإجزاء؛ لعدم سقوط الغرض بها 

ومنها: ما يبعد احتمال ذلك منه؛ لكونه ظاهراً في إنشاء حكم فعلي في قبالٍ 
الواقع مع إبقاء الواقع بحاله من حيث الشك وعدم المعلوميّة» لا كالأمارة 
التي هي صريحة في كون مؤدّاها هو الواقع» وذلك كقوله#2:(كل شيء لك 
حلال حتّى تعلم أنَهُ حرامٌ) ”2 و(كلٌ شيءٍ لك طاهرٌ)”": وكالاستصحاب 
والاحتياطٍ على القولٍ الآخر. 

وحينئذ فلابدٌ من الالتزام إِمَا بكون الواقع شأنيّاً إنشائيّاً والحكم 
الظاهري لقف هو موا لصيو قا اعد عا كنا تبيفناة هذا 
الجمع من نفس أدلتها كقوههم: (كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنه 
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1 اسم سي يي ع ون تر رشالة و« انشمع بين اليك الظاهري»والواقفن 
عر ء لايق بستني كز العلوغاء زقداته للك الر اق يمع أن كل 
شِيءٍ حلالٌ فعلّ حتّى يُعلم بحرمته الإنشائيّة فيصيرُ حراماً فعليّاً. 

وحينئذ فتكونٌ موافقة مثشل هذا الأمر مقتضيةً للإجزاء؛ إذ لا واقمٌ في 
ذلك الحين سوى هذا التكليف إِلَا أنْ يدل دلِيلٌ على عدم الإجزاءء كما ورّدَ 
في مَنْ علمّ بنجاسة ثوبه وتّسيها وصل أَنَّهُ يعيد "» فيكشفٌ عن عدم إدراكهٍ 
لتمام المصلحةٍ المقابلةٍ لمصلحةٍ الواقع عند العلم بفواتٍ الواقعيّةٍ والالتفات 
إليها دون ما إذا استمرٌ على جهله. 

ولايخفى أَنَّهُ لايَصمٌ جعلها أوامر طريقيّة كالأمارات؛ لما عرفت من 
عدم نظرها إلى الواقع الذي هو قوام حقيقةٍ الطريق. 

وإِمّايكونُ الواقعٌ على فعليّتَهِ ولكن نريدٌ بالفعليّةٍ الإرادةً والبعث الذي 
لوعَلمَ به الُكلّفٌ لتنجّرٌ ىا تقدّمَ وتكون هناك مصلحة في نفس الترخيص 
أو جعل الاستصحاب والاحتياط على نحو ما مضى في الأمارة. 

وعلى هذا فيشكلٌ الأمرٌ في كونٍ موافقتها تقتضي الإجزاءء؛ ولكن حيث 
إن الرقٌ بين المقامين أنَّ مصلحة الأمارات هي إحرارٌ الواقع مع التسهيلٍ 
وعد 1 براغند لضام 3031 عند انلا وفلف عدرلا مضااي 
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الترخيص لا نظرّ فيها إلى الواقع بوجو من الوج وه بل هي في قباله» يمكن أن 
يمستخرج وجه الإجزاءٍ هنا دون الأماراتٍ على تأمَلٍ فيه. 

وإِنْلم يكن هذا ولا ذاك فلابدٌ من حملها حينئذ على كونها إرشاديّةَ مُوكّدةَ 
لحكم العقل بكون الواقع لا يتَتَجَرٌ إلا بالعلم» ويكوث المعنى: أن كل شيءٍ 
لك حلالٌ مُرِخصٌ فيه بحكم العقل حتّى تعلم حرممّةٌ الواقعيّة» فيصيدُ 
حراما م: مجر بالعلم. 

ولكنَّهُ خلافٌ الظاهر فيها من كونها أحكاماً مولويّة شرعيّةً» وحينئذ فإن 
بيت إلا على المحافظة على ظاهرها وعلى فعليّة الواقع فيها واكتفيتٌ بحمله 
على معنى العلم بالمصلحة - ا هو الحقٌ بالنسبة إلى ذاتٍ الحنّ جل وعلا؛ 
من حيث إرادته القديمة لني هي عين ذاتهٍ المقدّسة لا الإرادة الحادثة التي 
هي عيِنٌ فعله وإيجاده. )| حة حَقٌَّ في محله - فله وجة» ولكنّة لا يتم بالنسبة 
إلى مظاهر تلك المبادئ العالية كالذات المقدسة النبويَة يْةِ التي هي المجلى 
الأتمّ والمظهر الأعظم؛ فإِنَ ذا المصلحةٍ عند تله إلى تلك المراتب لابدٌ وأن 
تحدث منه في تلك النفوس المقدّسة إرادةٌ انفعاليّة وانقداح حالةٍ نفسانيّة إلى 
حصولٍ ذلك الشيء وتَقّقهِ في الخارج؛ ومع هذا الحال لايمكنٌ ولا يُعقلٌ 
الترخيصٌ بالنسبة إليه فيم| لو كان الحكم قد وصل إلى تلك الحالة في نفس 
ذلك اللجلى؛ لمنافاة الترخيص ا من حيث امتناع اجتماع الإرادة واللا إرادة 
بالنسبةٍ إلى سخص واحبي في موضوع واحدٍء فلا محيصٌ عن انتفاء الفعليّة في 
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هذه المراتب عن الواقعء وبقائه في مرتبة الشأنيّة ك) ذكرناء ويكون الظاهريّ 
هو الفعل لا غير. 

وأنت خبيد بأنّ هذا يَشكلٌ حبّى في المبادئ العاليّة: ولا يكادٌ يجتمعٌ الحكمٌ 
الفعيّ الواقعيّ والظاهريّ حتى لو قلنا بكونه بمعنى العلم بالمصلحة؛ إذ 
مصلحة الواقع لابدّ وأن تكون على نحو خاصٌ بحيث لو َنَرّلْتُ في المجالي 
وانطبعت في تلك المرائي لزاحمثُ ورفعتٌ كلّ مصلحة على خلافهاء وأَنْرتْ 
إرادةً تامّة لايقابلها شيء؛ فكذا لا يجتممٌ في تلك المبادئ مع مزاحمها إلا 
قاهرةً أو مقهورةً» ولا يّنافي كونما معلومة في ذلك الحال أيضاًء فلا محالة 
يكونُ الفعلنٌ واحداً أبداًء وليس الفعليّة إلا الغلبةً والقهرّ لسائر الجهاتٍ 
امْاحمةٍ سواء كان في النفس أو في العلم. 

على أنَّ هذايشكلُ حبّى في الأماراتٍ على النحو المتقدّم؛ لأنَّ المصلحة إذا 
وصلث إلى المراتبٍ الأخيرة أثرثْ فيها إرادةً لا تجتمعٌ مع الترخيص» وحجّية 
الأمارة عند الخطأ ترخيص فكيف يجتمع معها؟!. 

وبالجملة: بعد تمامية تلك الإرادة ووصويما إلى مرتبة التحرييك والبعث. 
والحبٌ والبغض في نفس المجلى لا يمكنْ أن ينقدح في نفسهٍ إرادة وحبٌ 
لجعلٍ طريقٍ قد يخطئ عنه. ويّرخصٌ ويُعَدّرُ فيه فتأمّل. 

وعلى كلّ حال: فأنت خبي بم في هذا المسلك كلَّهِ من التكلّف والتعسّف 
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بحيث كل) أبرمً منه جانبٌ انتقض الآخرء ولأ ركاذ تصن النشسين قتاغة مه 


[جوابٌ آخر عن محاذير اجتماع الحكم الظاهري والواقعي] 

وقعالةترقية اع عل غبريهة ا النسط لعلة أفل [تتكالاً راصن سجالا. 
وبه عسى أن تنحلٌ - إن شاء الله - جميعٌ عُقِدٍ الإشكالاتٍ من غير تصرّفٍ 
في حقيقةٍ الحكم, ولا تأخير الواقع عن مرتبةٍ الفعليّة ولا الظاهريء ولا لزوم 
شيء من المحاذير» فنستعين بالله ونقول: 

مقدّمة لتقرير الإشكالٍ وتوضيح ملاكه: إِنَّ الحكمَ قد يلحقٌ الشيءًَ 
الول لدوم ووو تفي ام لالصق رافظ صن" بسي وزائده يخينة 
يكون ذلك الحكمٌ كأحدٍ لواحقه الذاتيّةٍ وطوارئه الأَوّليّة» ويكون مع ذلك 
مُطَرداً معه غير مُنفكٌ عنه في جميع حالاته ومع جميع عوارضه ولواحقهء 
وهذا هو الحكم الواقعي الأوَّلي الفعاة. 

وقد يلحقهٌ باعتيارٍ تخصّصه ببعض لواحقه الذاتيّةِ وعوارضه الأوّليَة: 
ككونه -.مثلاً - مجهول الحكم أو معلومّة أونح و ذلكء وهذاهوالحكمٌُ 
الثانويٌ الظاهري. 

وكما أنَّهُ على هذا لا محالةً يكونٌ الأوَّلُ مُتقدّماً في الرتبة على الثاني 
ومتحقّقاً بدونه. ولا يُعقلوجوده في رتبة الأوّلِء فكذا يكون الثاني لا محالة 
غيرَ منفكٌ عن صدق الأول معه؛ لِأنَهُمُقَوّمُ وجوهه ومحَقَقٌُ حصوله فلا 


عق تحنقية دونه 


)١(‏ كذاء والصحيح تخصّصه؛ أن الضميرٌ يعود على( الشىء)» ولعل تأنيئه باعتبار عوده 
على( ذاته). 
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فزن كل ضتدق الغا كردق الأز لمعه ولا عكين رولك لآن المتروضن 
أن موضوعٌ الثاني هو الشيء بوصف كونه مجهول الحكم. ولايْتحققٌ هذا 
الوصف إلا بعد تَحقَّقٍ حكم هناك حتّى تتعاور عليه صفتا العلم والجهل. 

فلو كان حكمٌ شرب التتتن الحرمة مشلا وكان حكمٌ مجهولٍ الحكم الإباحة 
مشلاء وجَهلٌ المكلّفٌ حرمَتَةُ الواقعيّةٌ يكون لا محالةَ محكوماً بحكمين متضادين 
وهماالحرمة والإباحة» أو هي والوجوبء وتضادٌ الأحكام بديبي. 

وليس هذا من باب تعلق الحكمين المتضادّين بالعنوانين المختلفين في مورد 
واحدٍ واجتمعابسوء اختيار المكلّف كالغصب والصلاة» فلا يكون بينهما 
مناقضة ومعارضةٌ؛ لعدم اتحاد الموضوع الذي هو أحد شروط التناقض» بل 
هما حقيقة نظي الدليلين المتعارضين الحاكم أحدهما بوجوب صلاةٍ الجمعة 
والثاني بحرمتها. 

وموضوع حكم الأول فيم| نحن فيه وإن كان مطلقاً غير متخصّصي ولا 
متقِّدٍ ولكنّة بخصوصيّةٍ الحكم صارٌ موضوعاً للشاني» فموضوع الثاني على 
هذا هو شربٌ التتن المحكوم بالحرمة» فيكون مع بقاء حرمته عند الجهل 
حلالاً إذا ُهل ويصيد موضوعٌ الحرمة والحليّة عند الجهل واحداً فيرجع 
إلى أن الشارع حكمَ على الحدرام في ذلك الحال بِأَنهُ مع حرمت حلالٌ. 

نعم لو أمكن تقييدٌ الحرمة بها عدا حالةٍ الجهل لم تكن هناك منافاة. ولكنه 
- مضافاً إلى لزوم الدور في جانب الحكم الواقعي؛ لتوقفو على العلم وتوقّف 


و 


العلم عليه؛ لأنَّهُ متعلقهُ - غيرُ معقولٍ أيضاً في جانب الحكم الظاهري؛ لأنّ 
لاحي ا يي سس رمسم 
فقط لا يَكاد ب: بعلل جهرك الكم إبعاسى يكرد يروما لقم 
الظاهريء فهو يقنضي أذ هفاك تك بكو كار بعلوها واصبرى جورلا 
كي يتحققٌّ به موضوعٌ الشاني أحياناً. 

فحينئذ: لا محيصٌ إِمّا من اجتماع الضدين أو المثلين في موضوع واحدء 
أو انتفاء الحكم الواقعي فيلزم التصويبٌء مضافاً إلى لزوم الدور واستحالة 
تحقتٍ موضوع الحكم الظاهري حينئذ أبدأً كما عرفتَ. 

لايقال: لعله من قبيل (الغنم حلال) و(الغنم الموطوءة حرام) مما بِّن فيه 
ص احج يجيي نت به لادان وحص ا ارح مووره ادر رندر مر 
[إلى] أن هناك لهذا الحكم مانع أو مزاحم أم لاء فيكون الحكم لذلك الموضوع 
ويا اد ايا وديا ارو يات 
كما في القضايا الطبيعيّة الواقعيّة التي يقعٌ الحكمٌ على الشيء بحسب طبيعته 
وذاتهه كقولك: الحجرٌ يميل بطبعهٍ إلى ب أي إن لم يقسرةٌ قاسرٌء فالقسرٌ 
مانع عن الجري على وفقٍ مقتضاه. 

فلعلٌ الأحكامً الواقعيّة قعّة إِنّما هي للأشياءِ بحسب ما يقتضيه طباعهاء 
والجهلُ مانمٌ لترنّبٍ تلك الأحكام عليها. 

وليس هذا من التصويب الذي قامثْ ضرورة ديننا على بطلانه؛ إذ المعلومُ 


1 .0.0-0.0 وسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


ايفن منه هو خلوٌ الوقائع عن الأحكام بالكلَيِّةَ وهذا لايناني أن يكونَ 
للشيء حكمٌ بحسب ذاته وقد يمنع منه مانم في بععض الأحيان» فيكون رفع 
التناقض حينئذ باختلافي القوة والفعل التى هي إحدى الوحدات فيه. 

لآنا تقول هذهو يفيه التصوييث الناطا الكل الذى عرق بولك 
لأذشاك البروعدة الى قنداة امكو ليست يعكوبان نش اجذنا 
الحكم سواء كان الإرادة والطلبء أو الإنشاء. أو غيرهماء ويجيء التصويبٌ 
الباطل من عدم ثبوتٍ أحكام لله يستوي فيها العا والجاهلء وإذا لم يكن 
هناك إِلّا شأنيّةُ الحكم لم يصح أن يتعلّقٌ الجهل به. فيقال مجهولٌ الحكم؛ كم) 
لايقال لمن له شأنيّةٌ التجارة: إنَّ زيداً رابمٌ في تجارتهِ أو خاسدٌ» فكذا لا يقال 
لجاهل مايَصِيرٌ حك إنّه جاهل بالحكمء فلا يّكادٌ يتحققٌ موضوعٌ الحكم 
الظاهري أبذا: 

[توضيح نظرية أستاذه المحقق الخراساني تاس ] 

وقدوفق أستاذنا المحقّق”" - دام ظلّه السامي - في تعليقتو”" بما يقربُ من 
مذاووا لتقل اتتدسين الطلترق وال ولك ويعنةه اللذووة عل هما لقنا 
والكقين قال نكرلا تت كلها قدا ها رضيت تزه النهتفال عن 


)١(‏ الشيخ محمد كاظم ابن المولى حسين الخراساني المتوف بالنجف الاشرف 7١(‏ ذي الحجة 
648ه/ ١191م‏ ) صاحب كتاب (كفاية الأصول) . 


(وأمَا التحقيق في الجواب فاعلم: أنَّ الحكمّ بعد مالم يكن شيئاً مذكوراً 
يكونٌ له مراتب من الوجود: 

أولها: أن يكون له شأنة» من دون أن يكون بالفعل بموجودٍ أصلا. 

ثانيها: أن يكونَ له وجودٌ إنشائي» من دون أن يكون له بععسثٌ وزجرٌ 
وترخيصٌ فعلا. 

الثها: أن يكونَّ له ذلك مع كونه كذلك فعلاء من دون أن يكون مُنَجَرا 
بحيث يعاقبٌ عليه. 

رابعها: أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجّزهِ فعلاً. 

وذلك لوضوح إمكان اجتاع المقتتضي لإنشائهٍ وجعله مع وجود مانع 
أزقكه هرد قن لمعي ان كو وال بسع د و عقي ولحل افا / 
مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث والزجرٌ؛ لعدم استعداد الأنام 
لذلك كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام. 

ولا يخفى أنَّ التضادً بين الأحكام إِنّ) هو فيما إذا صارث فعليّة ووصلتٌ 
إل اللرهة لكالسة و لااتظياة تاق الل قن الأول :والقائية عقي اثذالا يراليه 
إنشاءٌ الإيجاب لاحقاً بإنشاء التحريم سابقاًء أو في زمانٍ واحدٍ بسبيين 
كالكتابة واللفظ أو الإشارة...)”". انتهى محل الحاجة منها. 


وحاصل المراد بها على ما يستفادٌ منها ومن كلماته - دام ظله - في البحثِ: 


. /١ : ١ انظر: درر الفواتد في الحاشية على الفرائد‎ )١( 
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أنَّ الحاكم الْمُشرّع بعد نظرو إلى المصلحةٍ التي في فعلل امكل عند وقوعها 
منه في وقتٍ خاصٌ على نحو خاصٌ ينبعت ويحصل في نفسه الداعي على 
تحريكِ العبد إلى إيقاع الفعل وإيجادهء فتارة يبعثة إلى الفعل ويحُرَكهٌ نحوه 
بالتحرياك والبضث خاريمي الكقيقي #تدربك عقوا ةاور عليه والجتاات 
مايحرّكها نحوه باختيارو» وتارةً يبعثة إليه بالبعثٍ الاعتباري ويحرّكة عليه 
بالتحريكِ الجعلي» وهو عبارة عن الإنشاء وطلب الفعل. 

وهذا البعثٌ تارةٌ بالنسبة إلى المولى والكلّف الخاصٌء وتارةٌ بالنسبة إلى 
سائر الموالي مع العبيد كا في تقنين القوانين وتشريع الأحكام . 

أما الأوّل: فلا إشكال فيه؛ لأنَّ تَنجَّرّها مساوق لفعليّتها كا أن وقوعها 
مساوقٌ لتَنَجَزْها غالبا بخلاف ماهو من الثاني؛ لأنَّ الُكلّفَ بها عمومٌ 
الخلقٍ جيلاً بعد جيلء وقبيلاً بعد قبيل. 

وحيث إِنَّ هذا البعث لا يكون حقيقيًاً جديا وتحريكاً واقعيّاً إِلّا بعد تماميّة 
جميع المصالح والمفاسد وجوداً وعدماًء وهي تختلف بحسب الأشخاص 
والأزمانٍ وغير ذلك اختلافاً شديداً لا ينضبطٌ بضابطة ولا يرتبطً برابطة 
كما هو مقتضى تصادم عالم الطبيعة ونشأة الكون والفساد. لم يكن محيص 
للمولى حينئذ من الإنشاء إيقاعاً وإيجاداً للطلب لفظاً لا حقيقة وجدًاًء ولكن 
بنحو لوصا الفعلٌ نام الصلحة صار الطلبٌ فعا والبعستٌ حقيقياً دي 
ل بالشناء الخد عادو ولا باذ غنيس الأركه اديدحت زتباك إن المرو طن 


أنَهُ بعد ذلك الإنشاء لم تحدث من المولل شيءٌ في حقٌ المكلّف أبداً. 


لآنا تقول إن وناك الإنشناء يديج و ةقان المليسة رصي وات بد 
منه الحكمٌُ الفعلي والبعث الجدّي» وذلك بإرادة من المولى حين الإنشاء 
مترتّبة على الإنشاء الإيقاعي» بمعنى أنه يرادٌ بهذا الإنشاء من حينه إيقاعيه 
وبعثيه في وقتهِ معاًء نظير الواجب التعليقي في بعض الجهات. 

كم آنه لايصحٌ اع الج وصحةالؤاخة إلا بعد العلم بتك امرقة 
الفعليّة البعشيّة ووصول الحكم إليهاء فلو كان العلمٌ متعلقاً با قبلها من 
المراتب كان العقلٌ حاكً بعدم حسن المؤاخذة. 

ومن هناعُلم أن المرادَ بالبعث والزجر في مرتبةٍ الفعليّةٍ ليس الوعدٌ 
والوعيد ولا الشواب والعقاب. أو الحكم بهماء كما قد يتوهُمُ حتَّى يقال: إن 
الأول من باب اللطفي من الشارعء والشاني من باب حكم العقلل» وليس 
شيءٌ منهما بحكم تشريعي؛ لما عرفتٌ من أنَّ المرادَ منهما هو الإنشاء الجدّي 
والبعث الواقعي عن الإرادة الحقيقية حين الإنشاء الإيقاعي المراد به 
التحريك والبعث حقيقة في وقتوه وبها يَصيرُ ذلك الإنشاء فعليّاً لابفعل 
آخر وأمر جديد. 

فإذا تَمهَدٌ هذا فنقول: حيائذ لا معارضة ولا مناقضة بين الأحكام الظاهريّة 
والواكفةة ]لذ إذا كاتا فعا بعرت القداةة اله بواتها لتو كاقفت الراقية 
بمرتبةٍ الإنشاءٍ والإيقاع لا البعث والتحريك فعلًء والظاهريّة بمرتبةٍ البعثِ 


والزجر لا غير فلا منافاة. 
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فإن قلتٌ: هذا راجم إلى الجواب الأوّل - أعني به الشأنيّة والفعليّة- وقد 
ني عوانة باذ ها" لقي وعد الشجي و فق © لحك سيت حك 
فجاء التصويبُ الباطل. 

قلث: قد أوردٌ هذا السؤال وجوابَةٌ على نفسه بقوله: (فإن قلت: لا مخيص 
إِمّامن لزوم الاجتمع المحالٍ أو التصويب؛ إذ لا ترتفع غائلة الاجتماع إلا 
بنفي البعث عن الواقع ومعه لا حقيقة للحكم. 

قلت: التصويبٌ الذي قامَ الإجماعٌ على بطلانه وتواترث على خلافهٍ 
الروايات إِنّها هو بمعنئ أن لا يكون له- تعالى- حكمٌ مجعولٌ أصلا يُتْبعٌ عنه 
ويشترك فيه العاكوالجاهل بل حكمه يَتَبِعْ الآراء. 

وكما يكون بالإجماع والضرورة في كل واقعةّ حكدة نار 2 فيه الأَمَةٌ لا 
يختلف باختلاف الآراء» كذلك يمكن دعوى الإجماع - بل الضرورة- على 
عدم كونه فعليّاً بالنسبة إلى كل مَنْ يشترك فيه بل يختلفُ باخشلاف الأزمانٍ 
والأحوال)0". 

وحاصل المقصود منها في الجواب: أن الحكم على أنحاءٍ: منها الإنشاء 
الإيقاعي ومنها الإنشاء البعثي, والأحكام الواقعيّة من النحو الأوّل. 
والظاهرية من الثانيء والإجماع قامَ على أن له حكمأ ولم يقمٌ على تعيينه وكونه 
دنا ابو لصويب 


هذاغايةٌ ما يمكن أن يقال في حلٌ مرامه - زادً الله في عمره وطَّوّلَ أَيّامَهُ - 
وإن كان بعض كلماته يتومّمٌ منها خلاف ذلكء ولكن هكذا ينبغي أن ينهم 
010 مرامه وغوز كلامه- أدام الله أيام إفاداته عل الطلاب والمحصلين ولا 
برحث مواردٌ تحقيقاته مناهل للفضلاء والمحققين - 20. 

[مناقشة نظرية أستاذه المحقق الخراسانيتال ] 

وأقول: إِنَّ تحقيىٌ ا حال في هذا المجال يتوقفُ على تحقيق معنى الحكم 
والإرادة» وبيان أنّْا من مقولة واحدة أو مقولات مختلفة. 

فاعلم: أَنَّهُ قد تَحقَقّ وثبتّ في محلّهٍ أن أفعالٌ العقلاءِ بل وغيرهم اختياريّة 
لهم: بمعنى أَنَّهَا مسبوقةٌ بالإرادة منهم لا مقسور ون عليها لاقتضاءٍ طبائعهم: 
كحرارة النار» وبرودة الماء» وميل الثقبل إلى المركزء والخفيف إلى المحيط» بل 
طباعهم بالنسبةٍ إلى طرفي وجودها وعديمها سواء. وإِنَّا يترجَح أحدههما على 
الآخر بمرجح الإرادة ونصوداً وعدمها -على الأصل- عدها: 

[بيان الإرادة وحقيقتها] 

كنا الإرادةٌ وبييان حقيقتها على التحقيق فممً) لايفي به هذا المقام؛ ولكنها 
إغالا بو الكندتات الشياتة اللقزدة بعسليا ناض لقعا سا التعالا 
خاصًاً قائياً به قيامٌ حلولٍ لا قيامَ صدور كسائر الكيفيِّاتٍ النفسانيّة: من 


)١(‏ الذي يظهر من تتبعى لبعض النصوص التاريخية لدراسته العلمية ان دراسته عند استاذه 
الميخقق اكز اشنا و ينه 116 اهن 
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الصحة والسقمء والمحبٌ والبغض. والجوع والشبعء والموتٍ والحياة 
وأمئال ذلك مما يُسندُ ظاهراً إلى حلّها وهي النفس. وهو ]نمف 02م على 
التحقيق وعند التأمّل» فيقال: صحٌّ فلان وسقمء وجاعَ وشبع. واحتيى 
ومات. مع أنَّهُلم يكن هو فاعل الموت والحياة» والصحّة والسقم وإنّم 
قامثٌ به هذه الصفات وعرضثتٌ عليه هذه الحالات» فهي إذن ليست 
بأفعال اختياريّةٍ بمعنى أنََّا مسبوقة بالإرادة» وكذا نفس الإرادة في غير 
ذلك من الأفعالٍ وإلا لتسلسل. 

لايقال: انا افر سارت يَةَ الأفعال جميعاً بالإرادة واختياريّة 
الإرادة بنفسهاء فإنٌ كل ما بالعرض لاب وأن ينتهي إلى ما بالذاتٍ» كدسومة 
الأشياء بالدهن ودسومة الدهن بذاته. 

لأنا نقولٌ: هذه مغالطةٌ نشأثْ من الخلطٍ بين العارض والمعروضي؛ فإنا لا 
نحتامح في ذاتٍ الإرادة إلى إرادةِ حتّى يقال هي بذاتها إرادة”"» بل نقول: كون 
النفس فاعلة للارادة اختياراً أيحتاخ إلى إرادة» فإمّا أن تكون نفس تلك الإرادة 
فيلزم تقدمها على نفسهاء أو غيرها فيتسلسل. 

وليسث النفسٌ هي نفسٌ الإرادة حتى يقال هي بالذات إرادةٌ فلا تحتاحٌ إلى 
داوج و ال ا با 
وإن كنا لا نتكرٌ أن إرادّتها بذاتها , بمعنى أَنَّا طاردةٌ لمفهوم الكراهة والجير 


)١(‏ كذاء والصحيح (إراديّة). 


بنفيهاء لكنّ الكلامَ في إراديّة النفس ا فلو كانت من الصوادر لاستلزمتٌ 
أخرى وهلمٌ جرّاء وإِلّا فهي من الأحوال. 

فاتضح أنّاغيدُ مستندةٍ حقيقةً إلى من قامتٌ به ولا إلى إرادته وإن أسندثٌ 
إليه في الظاهر, وإِنَّا استنادها إلى عذّتها الحقيقيّة وأسبايها الذاتيّة فإنّك تقول: 
شَربَ الماءَ لأنة أراد» وأراده لآنه يروي عطشّة... وهكذا إلى غاية الغايات 
ومنتهى المبادئ والنهايات. 

ولعلنا إن أطلقها عمال القلم أزسدمن هذا ق نذاو هنذا امقال خر عبن 
إلى أوديةٍ مسائل عضالء ولعلنا لسنا من أهلها ولاغرضّ لنا الآن فيها. 
وإنّما كان الغرضٌ بيان أمر بديهيّ وإن حَفيَّ على بض المبتدئين» وهو أن 
الإرادةَ من الكيفيّاتٍ والأحوالٍ لا من الصوادر والأفعالٍ» وقداتَضحٌ 
ذلك بحمد الله. 

[الاستشهاد بكلام الفاضل القزويني] 

ولقد عشرتٌ عند وصولي إلى هذا المقام على كلام للفاضل القزويني”" 
في (لسان الخواص) '" في بحث الإرادة فيه باد لبعض ماذكرناه. 
قال بعد بيان طويل: 

(فتلخص من هذا التصوير استغناء حدوث الإرادة من فاعلها عن 
)١(‏ الفاضل القزويني رضي الدين محمد بن الحسن القزويني (ت ٠55‏ ١اه/‏ 65 ام). 
(0) (لسان الخواص في ذكر معاني الألفاظ الاصطلاحيّة للعلماء): هو من أبدع الكتب وألطفهاء 


جم الفوائد حسن الترتيب» مشتمل على تحقيقات كثيرة في العلوم العقليّة والنقليّة» وحل 
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و 


إرادةٍ أخرى, وكذا الاختيار, [وسائر المعاني المذكورة] فانحلتُ 
الشسبهة المشهورةٌ باندفاع لزوم التسلسل في الإراد[ات] الحادثة. 
فإن قلتٌّ: الظاهر أن الإزادة والاختيارٌ فعلان إراديّان اختياريّان للفاعل» 
فلو يتعلّق بهم إرادة واختيار[ف]كيف يطلقٌ عليه الإرادي والاختياري 
بطريق النسية؟ !1 


0 


قلنا: إطلاقهم) كإطلاق الوجودي والعدمي على الوجود والعدم, فى أن 
وجوديّة الوجودٍ مشلا ليست باعتبار نسبته إلى نفسه أو مثله» بل المقصود منها 
اشتراكة مع سائر الوجوديّات في عدم دخول معنى العدم في مفهومه. كذلك 
إراديّة الإرادة ليست باعتبار تعلّق إرادة”" بها بل باعتبار اشتراكها مع سائر 
الإراديّات في عدم كون الفاعل كارهاً فيهاء وقس عليها الاختيار)”". انتهى. 


جل مشكلات الآيات والأخبارء ودائرة معارف» اشتمل على شرح الألفاظ الاصطلاحيّة 
الدائرة في ألسنة العلماء خاصّة بترتيب الحروف نظير الكتب اللغوية» ابتدأ بأبجد وما ورد 
في تفسير ومعاني حروف الحجاءء وفيه حساب عقود الأنام الموسوم ب (حساب الجمل) 
ثم الإبداع. ثم الاجتهاد. ثم الإجماع. ثم الإحباط ثم الاختيار» ثم الإرادة» ثم الأربعة 
المتناسبة» وفيه ثانية مباحث سابعها في بيان نسبة الأجساء المتخالفة وزنا وحجم)ء وفيه 
ذكر سائر الأوزان الشرعية» ومسألة انفعال القليل» وتحديد الكر وزنا ومساحة. ومسألة 
الثلشين في العصير وأنواعه وأحكامه الأربعة: الحرمة» والنجاسة. والحلية؛ والطهارة.... 
انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١7-7١35 :١/4‏ 7, 

)١(‏ في الأصل : (المروة)» والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 

(1) لسان الخواص (مخطوط»). الورقة 97. 


وقوله: (بل المقصود منها اشتراكه... الخ) كلام قريبٌ من لسانٍ 
الظاهر ومذاقٍ الفقاهة» وإِلّا فالتحقيق فيه ما أشرنا إليه إجمالاً من أنَّ 
المشتقٌ بالذاتٍ نفسٌُ حقيقة المبدأء والمقام لا يليقٌ بأزيد من هذا البسطء 
وهذا كله في الورادة. 

[بيان حقيقة الحكم] 

وأمًّا الحكم- أعني به ما كان من قبيل الإنشاءات كصيغة افعل ومافي 
معناهاء لااما كان من قبيل الإسنادات كالأحكام الوضعيّةٍ بناء على عدم 
انتزاعها - فنقول: إِنَّ الإرادةً والغرضّ بالنسبة إلى الأفعالٍ الخارجيَّةٍ التي 
لاتقعٌ من العاقل إلا بعد سبقها بها ما أن تتعلّقَ بصدور الفعل من نفس 
المريدء فتتحرّككُ عضلاته إلى تكوينه الخارجي وإيجادو الفعلي؛ فيص يد الفعل 
مع ارتفاع الموانع وحصولٍ الشرائطٍ فعلاً خارجيّاً وأثراً تكوينياً. 

وما أن يتعلّقٌ الغرض والإرادة بفاعليّةٍ الغير وصدور الفعل منه في 
الخارجء وحمت إن صدورٌ فاعليّة الغير وصيرورته في أن ينفعلٌ ويفعل منوط 
باختياره لا باختيارٍ المولى لا محالة أنشأً المولى وأوجد كونه أن يفعل اعتباراً 
وجعلً كا لو أوجدَّ خارجاً وعيناً؛ إذالإنشاء في الجميع معنى واحد ولكن 
الفرقٌ في المتعلق. 

فإذاقال ل كالموك: (اضرت) اشتغمل كلائة عل شين الضحرت :زهو 


الماذة» وهيئة صيغة (افعل) وهي معنى خاص حرفي ربطي بين ضرب زيد 
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وموجده هذا الإيجاد والوجود المخاصء ونسبة الإيجاد والإنشاء إليه نسبة 
الابتداء الإسمي إلى الابتداء الخاصٌ الحرفي المدلول عليه ب(من) في قولك: 
(سرتثٌ من البصررة إلى الكوفة)؛ فإذا كنت عبداً مطيعاً ورقاً مُنقاداً انطبعتٌ 
بطبع مولاك وصرت بتصييروء فحيث صِيّرك بتصييره الاعتباري صرت. 
وكيفم) جعلك بتكوينه الجعلي انجعلت. 

وهذا الإنشاءء والإيجاد. والاختراع فعلّ من أفعاله على حدٌّ أفعاله 
التكوينيّةِ من قتلوء وضربهء ومجيئوء وذهابيء لا حال من أحوالهٍ كحبّهٍ 
وبغضهيء وصحته وسقمه. 

نعمء بين أفعاله التي هي من قبيل الضربء وبين ماهو من قبيل ما 
نحن فيه كبيعهٍ وتمليكهٍ ونحوها في أن هاتيك تكوينيّة حقيقة وهذه تكوينيّة 
حقيقة واعتباراً من الجهتين. 

فهذا الإيجاد الخاصٌ التكويني من المولى سببٌ اعتباريّ لتحريكك على 
الضمربء وتصييرك ني أن تضربء وانطباعك بطبعو»ء ومطاوعتتك لفعله 
مطاوعة الكسر للانكسار والأثر للمؤثر؛ كي يصيرٌَ تكوينة الاعتباري وفعله 
الجعلي أمراً خارجياً وشيئاً عينيّاً سواء كان ذلك الفعل منه بقولٍ أو كتابة أو 
إشارةٍ أوغير ذلك لكن لابدّ وأن يكون بحيث يَصحٌ أن يُنسبَ هذا الفعل 
إليه بعد أن م يكن كذلكء. فيقال أمرّ بالضرب أي أوجده اعتباراً وجعلاً 


بإيجاد سببه. فإذا انضمٌ إلى هذا السبب الذي أوجده المولى شرطّهٌ وهو 


عملك به أَثْرَ أثرّهُ التكويني» وهو فعلك الخارجي المطابق لفعلهٍ الاعتباري. 

وهذاالمعنى من الأمر وأضرابه هو حقيقة ماعند العرف واللغة, وإن م 
يكن لهم التفاتٌ إليه تفصيلاً» بل هو كذلك واقعاً ولبَآه فلا يقال إِنَّهُ معنى 
جديد لم يعهذد ني عرف ولا لغة. 

وليعلم أنَّ هذا الإيجاد والتسبيب لا يستلزمٌ الإرادة للمسبّب بمعنى كونه 
محبوباً للفاعلٍ مرغوباً فيه بل قد يفعله مع كراهته له وبغضه إيّاه كما لو 
أكره عليه؛ نعم يستلزمٌ إرادة إيجادهو بمعنى القصد إليه؛ لأنَّ أفعالٌ العقلاءِ لا 

فإذا اتح هذان الأمران - أعني أنَّ الارادةَ من مقولة الكيفي والحكمّ 
من مقولة الفعلء وأنَّها غيرٌ متلازمين - ظهرٌ عدمٌ صحّةٍ إطلاق الحكم على 
الإرادة إلا بتكلّفي بعيد من المجازيّةٍ» وهو أنه قد تصيرٌ منشأ للحكم أحيانا 
وهذا لايصحَحُ عموم إطلاقهِ عليهاء فكيف بإطلاقه على المصلحةٍ التي هي 
منشاً الإرادة؟!. 

وأمّا إِطلاقه على الإنشاء الإيقاعي المأخوذ في المرتبة الثانية فإن كان 
المراد به إيجادَ فاعليّة العبدٍ وتحريكه على الأثر التكويني - ىا قلنا - صحٌّ 
ولكن لا حاجة إلى ما قبله وما بعدة من المراتبٍ مضافاً إلى عدم مدخليّتها 
في الحكم بوجهٍ من الوجوءء لا سيا مرتبة التنجّز التي هي من أحكام 
العقلٍ ولادخل بحكم الشارع حتى يكون من مراتبه؛ إذ مرتبة الشيء 
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تَرَقَي وجود ذلك الشيء كتفي الجماديّة إلى النباتيّة» ثم إلى الحيوانية» ثم 
إلى الإنسانية وهكذا. 

وإذاكانث المصلحة هي المقتنضي للحكم - أعني البعث - ل يُعقل كوا 
من مراتبه؛ إذ المعلولٌ مرتبةٌ من مراتب العلَّةٍ - أعني السافلة - لا العلّة مرتبة 
من مراتب المعلول كما هو محقّقٌ في محله. 

والحاصل: أن الحكمٌ ليس إِلّا الأمر البسيط» وهو التحريك والبعث 
وافسسيب لقاصير قار باللقها أو الاشارة أو سرون ولجين اللقيط آل 
الإشارةٌ إلا آلة ذلك الفعل كالضرب لاسا قار بالتدهو درس الها 
وغيرها. 

فالمصلحةٌ والللفظ الإنشائي الخالي والتنجز أمور أجنبيّة عن الحكم: يدل 
على ذلك انفكاقّها عنه وانفكاكه عنهاء ى) عرفت أنه قد يحرّك وَيَبِعتْ مع 
كراهتهٍ للمتحرّكٌ إليه ونفس التحريك وعدم مصلحة فيهما. 

م قد يمرك باللفظٍ وبغير اللفظ؛ وعلى أيّ حالٍ قد يتَسجَرٌ وقد لا 


نين 
هو 9 


ومع هذا كلَّهِ فحمل الحكم الوارد في الرواياتٍ ومعاقدٍ الإجماعات على 
شيءٍ منها ليس بأهون من طرحها والالتزام يعدم وجود الأحكام الواقعيّة 
رأساء ولواستناداً إلى ما تقدّمَ من لزوم محال ودعوى كونه قرينة على 


: :2 : 7 
ذلك,. فنكون قد وافقنااين قبهً من جهة وخالفناه من جهةٍ أخرى؛ حيث 
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نلتزم بعدم اجتاع التكمين حينئذ» ولكن ندذّعي عدم الأحكام الواقعيّةِ لا 
الظاهريَّةِء بل حملها إلى صرف الإنشاء راجمٌ في الحقيقة إلى إنكارها ولكنه 
بعبارة أخرى. 

مع أنّه - مضافاً إلى أنَّ حملّها على ذلك راجعٌ إلى إنكارها - تا يُقطع- بعد 
مساعدة الإنصاف - بعدم إرادتها من الرواياتٍ والإجماعاتء وأنّ الحكم في 
الجميع بمعنى واحل. 

ولوصَم إطلاقَهُ على ماعدا البعث, وسَلَّمنا وجود العلاقة المصحّحة 
فهو إنم يَصَحَح مجازا بعيداً محتاجاً إلى قرينةٍ أقوى ظهوراً من اللفظ في معناه. 
وهي مُسلَمةٌ الانتفاء فيم| نحن فيه» فتأمّل. 

ولعلّه لبعض ما ذكرنا عدلٌ - أيّده الله تعالى - في هذه الدورة عن التوفيق 
بهذا الطريقء فتأمّل. 

[نظريّة المصنف في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي] 

وعلى أي حالٍ: فالشأن كل الشأن في التوفيق مع حفظٍ الحكم وبقائه على 
حقيقته في الموضعين الواقع والظاهر وإِلا فالتوفيق بانسلاخه في أحدٍ المقامين 
عن واقعيّته أمرٌّ سهل لا يحتاجُ إلى كشير مؤونة. 

ولعلّه با ذكرنا من حقيقةٍ الحكم. وبيانٍ مغزاه. ولب معناه» ظهرٌ وجةٌ 
لارتفاع تلك المحاذير والإشكالات. 


وحاصله: أَنَّهُ لا تناقضّ بين الحكم الظاهري والواقعي با هما حكان. 
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بحيث يكونان من الحا لاتِ الذاتيّةٍ كارتفاع النقيضين أو اجتماعه| ونحو 
ذلكء وإِنّا تناقضه) بالغير وهو إمًا في مبادئ الحكم ومقدّماته. وإمّافي 
مقاصده وغاياته... 

فنقول: 

أما مبادئه كالإرادة والمصلحة وأمثالهما) في الإلزام بالفعلء والكراهة 
والمفسهة وأمثلهها في الإلزام بالترك» فعدم تناقضه يحتاح إلى تمهيدٍ 
يي 1 

الأولى: إن :نسسبة كل واحدٍ من الأوامر الظاهريّة - أعني به دليل 
اعتبارها- كصَّدَقٍ العادلٍ والعمل بالبيّنةِ مع كل واحدٍ من الأحكام الواقعيّة 
في مواردها الخاصةٍ كوجوب صلاة الجمعة» وحرمة النبيذء وما أشبه ذلك 
هوالعموم من وجه؛ فإنَّ تصديقٌ العادلٍ يصدقٌ مع وجوب صلةة الجمعة. 
ومع وجوب غيرهاء ومع غير وجوبها.ء وغير وجوب غيرهاء وه ويصدقٌ 
مع تصديقٍ العادلء ومع غيره من الأماراتٍ والقطعيّات . 

وليس هذا من قبيل النهي في العبادات؛ لأنَّ النهيّ الناشئع 
من تصديق العادل عند خبره بحرمتها ليس بالعنوان الذي ساطا 
عليه الوجوبٌء وهؤ كونها صلاة جمعة» بل بعنوان أنَّا مما أخبرَ 
العادل بحرمتها. 

وهذا شيءٌ لا غبار عليه ولا ريبة فيه»ء فلا ينبغي إطالة البحث 


والتسجيل عليه. 
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الثانية: إِنَّ الشيء قد يكون محبوباً أو مبغوضاً بذاته من حيث الخارج. 
الوق معنف المي 

ويعبارة أخرى :اد المحبوبيّة والمبغوضيّة نسبة عرضيّة بين المحبٌ وذاتٍ 
المحبوب. والعرض لا يوجد إلا بوجود معروضه وتحققه. وحيث لا يكون 
موجوداً في الخارج فلابدٌ وأن يكونً وجودهُ في الذهنء لكن لا من حيث 
وجوده الذهني بع هو كذلك بل با هو حاكٍ عن الوجود الخارجي. 

وهذا الوجه الحاكي وإن كان هو اللّحكي من جهةٍ ولكنّهُ غيدُ المححكي 
مروحية أخرى #الفعسورة اق مرا قاكيا فى الاق وققيره !"فسنت بفى 
هو ولاهي غيره حتّى من حيث الحكاية» أعني أنه يصدقٌ كونه غيره حتّى 
حال حكايته. 

نم إِنَّ الشيء الواحد في الخارج قد يكونٌ موجوداً في الذهن بأنحاء 
عديدة من الوجوه التي بها يكون حضورُهُ في الذهن» فقد يكونُ من بعض 
تلاك الر بجيو يونا دهن التي |( جر هناد عله وها شور متو ا 
ويصيٌ الشيء الخارجي محبوباً ومبغوضاً تبعاً لوجهيه؛ وإن كان الحبٌّ 
والبغضٌ في الوجو في الحقيقةٍ إِنّما نش من الخصوصيّةٍ الخارجيّةٍ التي هي 
في الواحدٍ الخارجيء فيكون الواحدٌ من خصوصيّتِيهٍ - المتعدّدين حقيقة 


التحلامه وعضووا دتغبويا ومتخوضا. 


. كذافي المخطوط. والمناسب (فَإِمْها غيرٌ المحكى ونفسه) بقرينة ما بعدها‎ )١( 
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كان كل من الخصوصيّتين محبوباً بذاته ولو انفردتٌ عن الأأخرى. 

نعم يلزم ذلك لو كان محبوبا ومبغوضا من حيث هو واحد حقيقة كى)| 
هوكذلك وجودا. 

وهذا هو حقيقة مرادٍ القائلين بتعددٍ الجهة في اجتاع الأمر والنهي. 

. . 03 5 1 ور 2 5 أ 8 وم 

نعمء بهي شيء يَشكل وروده عليهم وهو أن الخصم وإن جوز اجتاع 
المصلحة والمفسدة في الشيءٍ الواحد من وجهين ولكن لايُسلَمٌ اجتماعهم) 
من حيث التأثير» بمعنى أن الأثرّ- أعني به الأمر والنهي - لابدّ وأن 
يكون لأغلبهم| وأشدهماء ولا يعقل أن يأمرٌ وينهى على شيءٍ واحدٍ ولو 
تعددك بعهاته: إذ الأمر والنهيى لبس غيل اتلذهة مسو اء قلنا بنآن المأموارةنه 

عو 5 ِ 5 

بالطبائع» أو أن المأمورَ به وجودٌ الفردِء ووجودٌ الطبيعة منتزعٌ ى] يقوله 
القاتلون بتعلقها بالأفراد. 

وعلى أيّ حال: فالوجود الواحد ولو كان فيه ألفٌ جهة لا يُمكنُ ولا 
تمق أن ناس لعافم قعل وذ زكنة وف واعيدة: 

وهذا كلام متينٌ ولكنَّهُ غير قادح فيها نحن فيه الآن؛ لأنًا في هذه المقدّمة 
لسنا إلا بصدد رفع التنافي والتناقض عن مبادئ الحكم. وتجويز اجتماع 
المصلحةٍ والمفسدة في الشيء الواحدٍ بحسب الوجوه. وأمّا عدم تنافيه) 
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بحسب الأثر وعدم معقوليّة اجتماع الأمر والنهي في الواحدٍ ولو كان ذا 
وجهين فهو الكلامٌ في المقام الثاني» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

رحبي الصحن لاما ناحيف 1 يو تبيخ ويد اذى مي تبت 
المطلوب من عدم المنافاةٍ والتناقض في مبادئ الحكم من حيث المصلحة 
والمفسدة. والمحبوبية والمبغوضية. 

فتلخخص مما ذكرنا: 

أنَّ المصلحةً والمفسدةً قد يجتممٌ في الشيءٍ الواحدء والحبٌ والبغضَ 
والإرادةً التامّة للفعل والترك قد تنقدحٌ في نفس المولى وإن كان ذلك في غاية 
الامتناع. 

كما قد نعل إرادثةُ وحجة في الفعلين الضير امتنافيين بحسب ذلتها ولكتّها 
ممتنعان في حق المكلّفي كالمتزاحمين؛ فإنّه عند أمره بإنقاذ ابنه لا يأمره بإنقاذ 
أخيه وإن كان ني أشدٌ ما يكون من الحبٌّ والإرادةٍ لإنقاذو. لكن لعلمهٍ بعدم 
ترنّب الأثر على أمرو بهم لا يأمر بهماء وإِلّا كان لغواً. 

فالتنافي ليس في المصلحتين. ولا في الإرادتين» ولا في نفس الحكمين 
الإنشائييّن» بل من حيث الأثرين والغاية» حتّى لو فُرض أن عبداً كان يقدرٌ 
على الفعلٍ والتركِ لشيءٍ واحدٍ لم يكن في طلبه] منه استحالة أبداً. 

وحيث قد عرفت أن حقيقةً الحكم إِنّما هو السببُ الاعتباري والإيجاد 


َس 


التشريعيى الجعلى ظهرٌ لك أيضاً أنه لا ينافي ذاتاً أن يكونٌ معه سببٌ آخر 


1م جرخ وو سس م كن كاه 54 تفرشة ) الحقا وأو ا ا رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


على خلافوء وإِنِّها التنافي [في] أثر كل واحد من ذَينِك السببين المختلفين 
بحسبهء الممتنعين بلحاظهٍ وجوداً وحصولا. 

ويبقى السؤالٌ والإشكالٌ حينشذ في أنَّهُ إذا ل يكن الغرضٌ والمقصودُ من 
السبب في الأمر إلا ترنّب الفعل عليه. وفي النهي إلا ترنّبٍ الكفٌ - كما هو 
شأن الأمر والنهي الحقيقيّين الجدَيين الأّذين يكو تمامٌ الغرضي منهما هو 
تحريك العبد وبعثه على الفعل أو التركِ لا الامتحان أو التعجيز أو غيرهما - 
فكيف يصمح حينئذ من الحكيم جعل هذين السببين وإنشاء هذين الأمرين 
لترتّب الأثر عليهم مع علم ذلك المولى الحكيم بأنَّ الأثر المطلوب منهما والأمرٌ 
المرغوب فيهم| مستحيلٌ الترنّبٍ عليهاء غير معقولٍ الحصول فيهمء فهل جَعْلٌ 
ذلك الافكبار 1 ]آله وغقنا رسو يه[ انكر عن نحي ونه 

فتقول: نعم, الأمر كذلك ولكن إِنَّا يستحيل جعله لتلك الجهة إذا كان 
تأشيُ كل منهما في عرضي الآخرء بحيث يكونان معاً مؤثّرين بجعلا أو طبعاً. 

وأكنا تو كانكانت: أح ناسين متمروطا ذاناوظ عاك لأ فا ووييا ب 
بشرطه وكان السببٌ الآخر مشروط أ تأثيره بعدم حصولٍ ذلك الشرط للسبب 
الأول وعدم تأثيره وإلا”" فلا مانعَ ولا تناقضّ بينهما؛ إذ المناقضة إِنَّما كانت من 
جهة الأثر والغرضي المترتّب عليههماء وهو التحريك إلى الفعل أو التركُء وحيث 
كان أحدهما مشروطً بذاتهٍ بعدم حصولٍ أثر الأوّل لم يجتمع المتناقضان. 


)١(‏ كذافي المخطوط والمناسب حذف كلمة (وإلا). 
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وعدم حصول الشرط وانضمامه إلى السبب الأول لا يستلزمٌ ارتفاع نفس 
السببء أعني به الحكم الواقعيء بل هو باق في جميع الأحوال. 

وهو بالنسبة إلى المولى مع انضمام الشرطٍ وعدمهٍ على حدٌ سواء في تماميّة 
الإرادة وشدة الشوقء حتى أنه مع عدم انضمام الشرط إليه الموجب لعدم 
حصول أثره الذي هو الغرض الأول للمولى يتقاطرٌ قلبّهُ دما على فواتٍ 
غرضهء وإن جعل في تلك الحال سبباً آخر قد ينافي أثره الأول أحياناً ولكن 
على نحو لايكونان مجتمعين بل مترئّبِين في الأثر وإن اجتمع في الوجودٍ نفس 
السببين» ولكن لن يجتمعا بها هما مؤثّران أبدأء ولن يوجدا با به يتناقضان 
ومن أجله يتنافيان أصلا. 

وبالجملة: إِنَّ الأَوْلَ إذا انضمً إليه شرطُّةُ وأثرُهُ انتفى الثاني في ذلك المورد 
ذاتاً وأشراً؛ لأنّ عدم تأثير الأَوّلٍ عحقَّقُ موضوع الثاني ومحدث المصلحة فيه 


ع 


[ف] إذا انضمٌ إليه شرطَهٌ وأَنّرَ أثْرَهُ انتفى الأوّل أثراً لا ذاتاً. 

فالحكم الواقعي مع التأثير وعدمه هو ذاك الحكم بعينه قد تم جميع ما 
له من قبل المولى ومايلزمٌ عليه من البيانٍ والبعث والتحريكء ول يبقّ إلا 
ماهو خارجٌ عن شأنو من حيث هو مشرّعٌ وجاعلٌ» لامن حيث هو 
مكوّن وفاعلٌ. 

فالحكمٌُ الواقعي مع عدم العلم به - الذي هو شرطٌ تأثيره ذاتاً - بات على 
حقيقتهِ وواقع معناه» وحالته قبل العلم عند المولى كحاله بعد العلم لا يزيد 
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عليه شيئاً من دون تصرّف في الحكم وتجوّز فيه بحماو على الإرادة والإنشاء 
أواتحو ولتلف :الا يزيت عله ولاات 11 هاه 

نعم» هذا الذي ذكرناه من التحقيقٍ في الجواب لدفع التناقض غير مد 
للقائلين بجوازٍ الاجتاع في المسألةٍ المعروفة؛ لأنَّ الحُكمين فيها كالوجوب 
للصلاة والحرمةٍ للغصب في مرتبةٍ واحدة؛ وكلّ منهم| قد انض إليه شرطٌ 
تأثيره وهو العلم. وهما متنافيان بحسب الأثرء فلا يعقل تأثيرهما في الواح 
الشخصي. 

نعم؛ يمكن إصلاحه من طريقٍ آخر لا يسع المقامٌ ذكره وإن أمكنّ أن 
يستخرج من مطاوي كلاتنا. 

فإنقلت: ما الغرض والثمرة بجعل السبب الأول وهو الحكم الواقعي 
في الحال الذي يَعلمُ المولى بعدم تأثيرو وأنْ التأثيرٌ للشاني فقط فهلًا كان 
السعول هو لاغ 

قلتُ: يكفي ألا لصحّةٍ الجعل والخروج عن اللغويّة أن يكونَ بحيث لو 
تعد سين ابرومرااه دونك للةان يسم الأسار: 

وثانياً: لايمكن للمولى ولا يعقل الجعل إِلّا بهذا النحو وعلى هذه الكيفيّة: 
وإلّالو كان الحكمٌ بجع ولاً لخصوص من له شرطٌ التأثير - وهو العلم - 
لجاءءت تلك المحاذير. 


فإن قلتٌ: كيف يَصحٌ جعل السبب الثاني - أعني به الحكم الظاهري - 
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مع علم المولى بِأنَّهُ قديؤدّي إلى خلافٍ ما فيه المصلحة. فإن كان في اتّباع 
مؤدّاه أيضاً مصلحة فهلًا وقعّ الكسرٌ والاتكسارٌ والترجيحٌ بين المصلحتين 
وصار الحكمٌ تابعاً لأغلبهم|؟ 

وإن ل يكن فيه مصلحةً كيف صم الأمرٌ باتَباعه؟ وكيف جار الإيقاعٌ في 
المفسدة؟ بل كيف صم للمولى الإلزام باتباع ما فيه المسدة؟ مع تمكن العبد 
من تحصيل ما فيه المصلحة والاتيان بجميع أغراضه وامتثالٍ سائر تكاليفه 
لوخلّ ونفسه. من وجوب تحصيل العلم في حال الانفتاح» بحيث لا يفوتٌ 
عليه شيءٌ من تكاليفه على العبدٍ أبداً من دون العسر والحرج على العبدء 
ولا احتياج إلى العمل بالاحتياطٍ كما هو المفروض من كون الأمارات مجعولة 
حتى لمن تمكن جو تعونت وود عسي سرع كالموجودين أيَام الأئمّة 
المشرّفين بزمانهم المتمكنين من الوصول إلى خدمتهم بلا كلفة مؤدّية إلى 
العسر والضيقٍء ومع ذلك فلهم العمل بأخبار الثّقاتِء فكيف صم ذلك 
وما التوفيق؟ 

قلتُ: ليسث المصلحة الأوّليّة التي لا تتغيّر ولا تتبِدَّلُ إلا في الحكم الواقعي 
الذي هو مؤدّى السبب الأوّل» ولكن لمحافظة المولى على أغراضهٍ وشذدَة 
اهتمامه بها حدثت مصلحة في عنوانٍ آخر وهو العمل بمؤدّى الطرف التي 
هي في نظر ال مولى غالبة الوصول إلى الواقع نادرة التخلف عنه. 


وتلك المصلحة الراجعة في الحقيقة إلى حفظٍ الواقعيّاتٍ هى التسهيل على 
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المكلّفيِ بمعنى انتظام أمر معاشهٍ ومعادوء وإصلاح حال دينهِ ودنياه؛ إذ لو 
ميْسَهَل عليه الأمرّبجعلٍ تلك الطرقٍ وانحصرّ طريقَهٌ بتحصيل العلم 
تقل عليه ذلك واستصعبة؛ لفواتٍ جملةٍ من المباحات عليه التي توافقّ ميلّه 
ومشتهاهٌ وَتَرَفه حالهٍ واقتضاءً طبعه. ولو لم يبلغ ذلك إلى حدّ العسر الرافع 
للتكاليف. ولكنَّهُ لثقله عليه يخلعٌ عنان الطاعة ويخرجٌ عن ربقة العبوديّة إلا 
من عصِمّ الله وحينئذ يفسدُ عليه دينهُ وتفوتُّ جملة المصالح بأجمعهاء ولو 
فرص التزامه بتحصيلٍ العلم ووقع ذلك من نوع المكلفين فسدث عليهم 
دنياهم. ول تعمرٌ دارٌ الخراب والبوارٍ التي تعلقث الإرادةٌ الأزليَةٍ بنظيها على 
هذا النظام» فكان أحسن طريق يحفظ به جهتا الواقع والتسهيل - بهذا المعنى 
- هو جعل الطرق والأمارات» فإن أصابث ل يترتّبْ عليها إلا آثارٌ الواقع. 
كالعلم إذا أصابٌ حيث لا يزيد فيه على الواقع شيء؛ وإن أخطأت كان العبد 
معذوراً لحكم الشارع بالاتّباع الراجع إلى الإذن في الاقتحام. 

وأمَاصحَةٌ هذا الإذن من الشارع مع مافيه من الإلقاءِ في المفسدة ونقض 
الغرض فلا فيه من حفظ تلك المصالح على العبدٍ وعدم اختلال أمره 
بتحصيلها والعمل بهاء فهو وإن كان إلقاءً له في المفسدة ولكنّهُ إحرازٌ لجملةٍ 
من مصالح دينهِ ودنياه؛ ومها يكونُ تدارك تلك المفسدة, لا بمصلحةٍ خاصّة 
في موردها ومحبوبيةٍ ذاتيّةٍ لنفيهاء بل بمحبويّةٍ تلك الواقعيّات التي يكون 
حفظها بارتكاب هذه المفسلة. 
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وليس الُْنتفي عند الوقوع في المفسدةٍ هو حكم المولى وجعله التتشريعي 
وسببه الأوّلي» بل مايترتب على ذلك من أغراضهٍ ومقاصدهو ومراداتي. لا 
نفس إرادته وحكمه في ذلك المورد الخاصٌ ليلزم التصويب. 

هذا كله فيا لو وافقها الُلّفُ وعملٌ على طبقها. 

وأمّا لو خالفها وم يأتٍ بالواقع من طريقٍ آخر ولو غير معتبر استحقٌ 
العقاب على الواقع مطلقاً: أمّا على تقدير موافقتها فواضحٌ, وأمّا على تقدير 
المخالفة؛ فلأنّهُ م يستندُ في مخالفته إلى عذرٍ شرعي أو عقلي على تأمّلٍ فيه. 
وحينئذ فليس إلا التجري. 

وعلى هذا فقد ارتفعت جميع المحاذير بحمد الله» وانّضحَ المقصود من غير 
تصرّفٍ وتخّل في حقيقةٍ الحكم؛ ولا تنافٍ وتناقض. 

وبه يظهرٌ وجه صِحّةٍ المسألةٍ المعروفةٍ بالترتّبء وتندفعٌ الإشكالات 
عليها. 

والله ول التوفيق وملهم الصواب. وله الحمد في المبدأ والمآب. 


و لس اسن 


[تذييل: حقيقة الحُجَيّة] 

تذييلٌ: لا يخفى عليك أن إعطاء التأملٍ حقَهُ يقضي بعدم كون الحجَبَة 
<يبوتى القت العا ردي الوجرات ابر ادر اللبعر عر انك 
الشرعي بالمعنى الذي عرفتَّةُ الذي هو بالنسبة إلى ما يخالفٌ الواقم إن في 
الاقتتحام عند التحقيق» وبالنسبة إلى ما يوافقة هو المنجّز للواقع لا غير ولا 
ترداتو اابسة سوام وق 111 ودقر لله وهر لني تكد الواتا يه 

وليس هناك اجتماعٌ للمثلين كم لم يكن في صورة المخالفةٍ اجتاعٌ للنقيضين 

وقاطعيّةٍ العذر والحجّيّة أمورٌ منتزعةٌ للعقل من ذلك الحكم الشرعي 
وهو الإذن في الاقتحام والترخيصء الذي هو عبارة عن الحكم الظاهري. 

وليس له أن يجعل قاطعيّة العذر ابتداءً من دون جعل ذلك الحكم 
التشريعي الراجع إلى الإذن في الاقتحام في الحقيقة عند المخالفة. 

كا لايُعقل أن يجعلّ الإطاعةً من دونٍ جعلٍ حكم تشريعيٌ من وجوب 
وتحريم يتحقَّقٌ ببها عنوان الإطاعة والمعصية: لا كالأمارة» والولاية التي يكون 
تحققها ووجودها بنفس جعل ا مولى وإنشائه واختراعه لهاء ويحكم حينئذ بلزوم 
آثارها ولوازمها من وجوب إطاعته وإنفاذ حكومته وأمثال ذلك. 


وتحقيق ذلك زيادةً على هذا موكول إلى حلهء وعلى كل حال فالأمرٌ فيه سهل. 


مصادر التحفيق 


المطبوعة 


.١ 


الإشارات والتنبيهات: تأليف الشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سينا 
رت /3غه). طبع في المطبعة الحيدرية» طهران» سنة 3/9١١ه‏ / 1509م. 


الكلينى الرازي- عله - (المتوفى سنة 779/778 ه).ء الناشر: دار الكتب الإسلاميّة. 


طهران. الطبعة الثالئة سنة /8؟١ه‏ / 11م 


. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: تأليف الفقيه المحدث 


الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى (المتوفى سنة ٠١5‏ اه/ 1597م تحميق: 
مؤسسة آل الب (عليهم السلام) لإوحياء التراث. المطبعة مهر - قمع الطبعة 
الثانية. 6ه/1155م. م 


. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: تأليف الحكيم الإلهي 


والفيلسوف الرباني صدر الدين محمد الشيرازي (المتوفى ١6١٠ه/١1741م),‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالئة. ١1م‏ / ١2٠١‏ ها 


. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: تأليف الشيخ محمد كاظم الخراساني(المتوفى 


سنة 174ه/ 1911م )» الناشر مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي. الطبعة الأولى» سنة الطبع 14٠١(‏ ه/ 190م). 


. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: تأليف محمد محسن الشهير بالشيخ آغا بزرك 


الطهراني (ت 784١ه).؛‏ مطبعة الغريء النجف الأشرفء سنة 1706 ه/1471م. 


. شرح المنظومة: الحكيم المتأله ملا هادي السبزواريٌ (ت1784 هج)» علق عليه 


آية الله حسن زاده الآملي. تقديم وتحقيق مسعود طالبي» مؤسسة التاريخ العربي 


الى .00000 ...00.0000 رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١477‏ هج/ ١1١1م.‏ 

. زورق الخيال: السيّد حسين آل بحر العلوم (ت 1577١ه)»‏ اصدار: مكتبة العلمين 
العامّة/ النجف الأشرف. دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت- لبنان. 

4. فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب (رجال النجاشي): تأليف الشيخ 
الجليل اخين الغياين أحمد بن على بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي 
(ه/4650ه)ء تحقيق: الحجة الفقيه السيد موسى الشبيري الزنجاني (معاصر). 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب(قم المشرفة)» الطبعة 
الخامسة» سنة 1415 ه-/1995م. 

.٠‏ فوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّة: تأليف الفقيه محمد رضا الهمداني 
رت 177ه).» طبعة الحجرية. 

.١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا 
حسين النوري الطبرسي (المتوفى 170١ه‏ / 1907م)) تحقيق مؤسسة آل 
البيت(عليهم السلام)لإحياء التراث» الطبعة الثانية (:4١ه‏ - 198/8م)) مؤسسة 
آل البست لاحباء التراث. 

. موسوعة طبقات الفقهاء: تأليف اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق(عليه 
السلام)» إشراف الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)» قم: مؤسسة الإمام الصادق(عليه 
السلام)» المطبعة إعتماد - قم سنة ١477‏ ه/١١٠6٠م.‏ 

المخطوطة 

.٠‏ لسان الخواص في ذكر معاني الألفاظ الاصطلاحية للعلماء: تأليف الفاضل 
القزويسي رضي الدين محمد بن الحسن القزويني (ت ٠١95‏ ه / 1186م). 


(مخطوط في مكتبة مجلس الشورى) 


مقدمة التحفيةٌ ل ا 
اسمه ونسبه: ااا وو اتاد لو ترف اه روه ا واوتد ف مان قا بسو امسا ا ا و يا ا ا ا ا 1017 
المؤلف يي يي يي يي 00001111 
ولادته ونشأته: اا سوس اما الود معي ا اع ا ل ال م ا و م 1 
اساتذته: 0 
شيوخه في الرواية: ع ل ف الا و بن ا الا 0 ادر وسار عد اي 18 
رحلاته وأسفاره: ا 1 001000110 
مناظراته ومناقشاته العلميّة: ا و اندو عا اباو ا ل مو الس واو وي قر 
مؤلفاتة:وآثارة: اي 00 
وفاته ومدفنه ورثاؤه: امح ب السو ا ميا ا ار ماود ابس امح واشت ول حي ل ا 
تعريف موجز بالرسالة: و ا املد ا ا مان مل اونا ا الاي 1 
النسخة المعتمدة في التحقيق: 0001 ا 
المؤللف 011111111 000 
عملنا في التحقية 0 
شكري وتقديري: اع وجو م وجو امو انه ارام اا اموا ا ا م اي 4 
نماذج من النسخ المعتمدة 0 
رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 0 
[مقدّمةالمصتف] ل ل ل 
[مقامات التعبد بالظن ] ايج ود لج لم وو ب ل ا ا ا 101 
[المقام الأول: إمكان التعبد بالظن] [ذ1[1ذ1[ذ[ز[ز[ ا ااا 


[مقامات البحث فى التعبَّدٍ بالظن] ا 0 


[الإمكان الوقوعي للتعبّد بالظن] 500 


[مناقشة الشيخ الأعظم تقل ] 8 وطسشش151 
[دفاع المصنفتك ل عن الشيخ الأعظم تقل ] 077غظ5«25 
[أصالة الإمكان وسيرة العقلاء عليها] مع ا 


[الاستشهاد بكلام صدر المتأهين له ] 0 
[مناقشة الفقيه آغا رضا اللهمداني تل ] م 
[تفسير المصئّف لكلام الشيخ الأعظم تقل ] له 
[حقيقة التعبّد بالظنّ] 1100( 
[نظريّة جعل الحكم الماثل] 51 
لظوية سه الم او المعدررة] 00 ظطظ, 


[دفع إشكالاات اجتماع الحكم الظاهري والواقعي على كلتا النظريتين] 


[جعل الطرق والأمارات في موارد العلم الإجمالي] 1000 
[جعل الأصول في مورد العلم الإجمالي] 0 
[جوابٌ آخر عن محاذير اجتماع الحكم الظاهري والواقعي] 5006 
[توضيح نظرية أستاذه المحقق ا خراساني تك ] 5 
[مناقشة نظرية أستاذه المحقق الخراساني تل ] 0 
[بيان الإرادة وحقيقتها] انج و اماو افا و مجوا م ل وا عر 
[الاستشهاد بكلام الفاضل القزويني] ا ل ل ل 
اعاوخقف اسك اد 510000 
[نظيرة المصنّف في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي] 59 
1 حقيقة الحجية سا اح اق ار مج ا ا م 
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منشو 


راكنا 


تشرّفت مكتبتنا - مكتبة ودار خطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة - 
بنشر العناوين الآنية بعد العمل بها تحقيقا أو مراجعة أو إعدادا: 


() العبّاس 2. 
تأليف: السيّد عبد الرزاق الموسويٌّ 
المعَرّم (ت١59١اه).‏ 
تحقيق: الشيخ محمّد الحسون. 

(0) المجالس الحسينيّة (الطبعة الأولى 
والثانية). 
تأليف: الشيخ محمّد الحسين آل كاشف 
الغطاء (ت”7/ا171 ه). 
راجعه ووضع فهارسه: وحدة 
ا لتحقيق . 

() سند الخصام في ما انتخب من مسند 
الإمام أحمد بن حنبل. 
تأليف: الحجّة الشيخ شير محمّد بن 
صفر علي الحممدانٌ (ت0٠9١١اه).‏ 
راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق. 

(5) معارج الأفهام إلى علم الكلام. 


تأليف: الشيخ جمال الدين أحمد بن 
تحفيق: عبدالحليم عوض الحل. 
مراجعة: وحلة التحقيق. 

(5) مكارم أخلاق النبيّ والأئمّةهيخ. 
تأليف: الشيخ الإمام قطب الدين 
الراوندي (ت "لاه ه). 
تحقيق: السيّد حسين الموسويّ البروجرديٌ. 
مراجعة: وحدة التحقيق. 

(1) منار الحدى في إثبات النص على الآئمّة 
الأئق عكر النجناء 
تأليف: الشيخ علّ بن عبد الله البحرانٌ 
(رت9١”١اه).‏ 

تحقيق: الشيخ عبدالحليم عوض الحل. 
مراجعة: وحدة التحقيق. 

والثانية) 

اختيار: السيّد محمّد صادق السيّد 


محمد رضا الخرسان (معاصر). 
تحقيق: وحدة التحقيق. 

() فهرس مخطوطات العتبة العباسية 
المقدّسة.(الجزء الأول والثاني) 


إعداد وفهرسة: السيد حسن الموسوي 


البروجردي. 

()الصولة العلوية على القصيدة 
البغدادية. 
تأليف: السيّد محمّد صادق 


آل بحر العلوم (ت ١799‏ ه). 
نحقيق: وحدة التحقيق. 

)٠١(‏ ديوان السيّد سليهان بن داود الحلي. 
دراسة ونحقيق: د. مضر سليان 
الحسينيّ الحلي. 
مراجعة: وحدة التحقيق. 

)١١(‏ كشف الأستار عن وجه الغائب عن 
الأبصارة. 
تأليف: العلامة الميرزا المحّدث حسين 
النوريٌ الطيرسيّ (ت١177‏ ه). 
تحقيق: أحمد عللّ مجيد الحل . 
راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 
وحدة التحقيق. 

)١0(‏ نبج البلاغة (المختار من كلام أمير 
المؤمنين 282). 


رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


جمع : الشريف الرضى (ت5 ١‏ 5ه ). 
تحقيق: السيد هاشم الميلان. 
مراجعة: وحدة التحقيق. 

6) مجالي اللطف بأرض الطف. 
رت ١717اه).‏ 
شرح: علاء عبد النبي الزبيدي. 
راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 
وحلة التحقيق. 

)١5(‏ رسالة في آداب المجاورة (مماورة 
مشاهد الأئمة). 
فسخ أمالىي: العلامة الشيخ حسين 
النوريّ (ت ١”7١اه).‏ 
0 
تحمّد الحسين آل كاشف الغطاء 
(تت/ا7اه). 
تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل. 
مراجعة: وحدة التحقيق. 

)216 شرح قصيدة الشاعر (محمد المجذوب) 
عن فو بعارية: 
الناظم: الشاعر الأستاذ محمّد المجذوب. 
شرح: الشيخ حمزة السلامي (أبو 
العرت). 
راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 
وحلة التأليف والدراسات. 


() دليل الأطاريح والرسائل الجامعية. الحسينىٌ الرضويٌ. 
«الجزء الأول والثاني) تحقيق: الشيخ محمّد حسين النوري. 
إعداد: وحدة المكتبة الإلكترونية. مراجعة: وحدة التحقيق. 

() الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية. (1) تصنيف مكتبة الكونغرس. 
تأليف: السبّد محمّد صادق المجلد الأول: تاريخ آسياء أفريقياء 
آل بحر العلوم (ت ١799‏ ه). استرالياء نيوزلندا. 
تحقيق: وحدة التحقيق. المجلد الثاني: الفلسفة العامة» المنطق» 

(1) جواب مسألة في شأن آية التبليغ. الفلسفة التأملية» علم النفسء علم 
تأليف: الشيخ أسد الله الخالصيّ الجمال علم الأخلاق. 
الكاظمىّ (178ه). لخاد تالت العلوم اللخيقة بالداريم . 
عتو امن النبلة موز القطيت: تر حمة: وحدة الت رحمة. 
مراجعة: وحدة التحقيق. (0 العباس (لية سمأته وسيرته. 

(15 )سات نسو العتران وه امن ان تأليف: العلامة السيّد محمد رضا 
طالب 82 . الجلاليٌ الجائري (معاصر). 
نانف أن لماكل الخد ابن عنقه إصدار: وحدة التأليف والدراسات. 
بن المظفر بن المختار الحنفيّ الرازيّ (") من روائع ما قيل في نهج البلاغة. 
(ت١57ه).‏ إعداد: عل لفتة كريم العيساوي. 
كديفي التمذد عه نوعدي السيد إصدار: وحدة التأليف والدراسات. 
حسن الموسويٌ الخرسان. )١18(‏ دليل الكتب الإنكليزية. (الجزء الأول 
تحقيق وتعليق: السيد حسنين الموسوي والثاني) 
المقرم. إعداد: وحدة المكتبة الإلكترونية. 
مراجعة: وحدة التحقيق. (10) موج زأعلام الناس ممّن ثوى عند أبي 

.202 درر المطالب وغرر المناقب في فضائل الفضل العباس‎ )٠١( 
علّ ابن أبي طالب «هه. تأليف: السيّد نور الدين الموسوي.‎ 
تأليف: السيّد ولي بن نعمة الله إصدار: وحدة التأليف والدراسات.‎ 


)50 


تراجم مشاهير علماء الهند. 

تالسفت: السيّد علّ نقي النقويٌ 
(رت8م٠:ة١اه).‏ 

تحقيق: مركز إحياء القراث. 


270 كنز المطالب وبحر المناقب في فضائل 


)200 


عل بن أبي طالب #9. 

تأليف: السيّد ولي بن نعمة الله 
الحسينيٌ الرضويٌ (كان حياً سنة 
١4ةذه).‏ 

تحقيق: السيد حسين الموسوي. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 

فن التأليف 

تأليف: السيّد محمّد رضا الجلالي. 
إصدار: وحدة التأليف والدراسات. 


بوه 


(رتت١770اهم).‏ 
شرحه وضبطه ووضع فهارسه: مركز 
دوكر الأسياب الصادة عن إدراك 
الصواب. (سلسلة تراثيات/ )١‏ 
تأليف: أبي الفتح الكراجكيّ 


(ت94::ه). 
تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض 
الحل. 


فواحعة 15 اهيا التزانف: 


رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


)*١(‏ فهرس مخطوطات مكتبة الإمام 
الخوئيثتتتك. (الجزء الأوّل) 
إعداد وفهرسة: أحمد علّ مجيد 
الحلي. 
إصدار: مركز تصوير المخطوطات 
وفهرس تها. 
(5*) كربلاء في مجلّة لغة العرب. (سلسلة 
اخترنا لكم/ .)١‏ 
إعداد: مركز إحياء التراث. 
() رسالة الحقوق للإمام السجّا ده 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
تأليف: الدكتور على فاخر الجزائريٌ. 
راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 
وحدة التأليف والدراسات. 
(7"5) معجم هنا أل عن أبي الفضل 
العباس#92. (باللغة العربية) 
إعداد: وحدة التأليف والدراسات. 


(5") أبو الفضل العباس 9لا في الشعر 
العربي. 
«الجزء الأول). (الجزء الثاني). 
(الجزء الثالث). 
جمعه ورتّبه: وحدة التأليف والدراسات. 
20 لقان الحكيم ووصاياه. 
تألنت: السبدد القييد عنة:وضا ان 
بحر العلوم(استشهدبعد١194١م).‏ 


مراجعة: وحدة التأليف والدراسات. 


0 صدى الفؤاد إلى حمى الكاظم 


(ت٠ل/اااه).‏ 
شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 
مركز إحياء التراث. 


(0”) المختصر في أخبار مشاهير الطالبية 


والأئمة الاثني عشر. 

تأليف: السيّد صفي الدين ابن 
الطقطقئٌّ (ت حدود ١٠لاه).‏ 
تحقيق: السيد علاء الموسوي. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 


(9*-04) موسوعة العلّامة الأوردبادي قت . 


ل الشيخ محمّد عن الأوردباديّ 
(رت٠78١اه).‏ 

جمع وتحقيق: سبط المؤلّف السيّد 
مهدي آل المجدد الشيرازي. 

بنظر ومتابعة: مركز إحياء التراث. 


(50) بغداد في مجلّة لغة العرب 


القسم الأول. القسم الثاني. القتسم 
الثالث. القسم الرابع. 

(سلسلة اخترنا لكم/ 3( 

إعداد: مركز إحياء التراث. 


© © ها هه هه هه »© © ه هاه هدج هاه هو هه هس 5م ها هه وه ه هه هه هو هس وهم ده وه 


)1١(‏ ماوصل إلينا من كتاب مدينة العلم 


(سلسلة التراث المفقود/ .)١‏ 
تأليف: الشيخ أبي جعفر محمّد 

ابن عل بن الحسين بن بابويه 
القَمَّيّ المعروف ب(الشيخ الصدوق) 
(رت١81"ه).‏ 

جمع وتقديم ونحقيق: الشيخ عبد 
الحليم عوض الحل. 


(10) مُسند أبي هاشم الجعفري. 


تأليف: ابوهاشم الجعفريٌ(ت١171ه).‏ 
جمعه وحققه وعلق عليه: الشيخ 
رسول الدجيقّ(الجيلاوي). 
راجعه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء التراث. 


(7) تعليقة الإمام الشيخ عدن امسن آل 


كاشف الغطاء لله على أدب الكاتب. 
تحقيق: الدكتور منذر الحل. 


(184) أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات. 


للسيّد العلامة عل نقى النقويّ 
رتم ٠:ة:١اه).‏ 
أعده ووضع فهارسه: مركز 


(55) لآلى النيسان (ديوان العلامة الحجة 


الحائري. (رت95؟١اه).‏ 
ضبطه: عدة من الأدياء. 


مراجعة: وحلةالتأليف والدراسات. 
() النجف في مجحلّة لغة العرب. 
(سلسلة اخترنا لكم/ 07 
إعداد: مركز إحياء التراث. 
(00) تعليقة على خاتمة المستدرك. 
للسيد حسن الصدر (ت5 170 ه). 
جمع ونحقيق: الشيخ ضياء علاء هادي 
الكربلائيٌ. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 
(14) نور الأبرار المبين من جكم أخ الرسول 
أمير المؤمنين#2. 
لمحمّد بن غياث الدين الشيرازي 
الطبيب (ق١١ه).‏ 
تحقيق: مركز إحياء التراث . 
(59) البصرة في مجلّة لغة العرب. 
(سلسلة اخترنا لكم/ 5). 
إعداد: مركز إحياء التراث. 
07١ (‏ بحوث الملتقى العلمي الثاني للفهرسة 
والتصنيف. 
إعداد: مركز الفهرسة ونظم المعلومات. 
)١(‏ الحلة في مجلة لغة العرب. 
(سلسلة اخترنا لكم/ ه). 
إعداد: مركز إحياء التراث. 


رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 


(7,) وفيات الأعلام. 
(المجلد الآول) (المجلد الثاني) 
للعلامة السبّد محمّد صادق 
آل بحر العلوم رت99؟1اه). 
تحقيق: مركز إحياء التراث. 

01/8 تعليّقة على ذخيرة المعاد. 
للعلامة المجدّد المولى محمّد باقر 
الوحيد البهبهانٌ. (ت 6١١1١ه).‏ 
حرّرها: الشيخ جواد بن زين العابدين 
الدامغانٌ. 
تحقيق: مركز إحياء التراث. 

20 ابتداء دولة المغول وخروج جنكيزخان. 
تأليف: العلامة أبي الثناء قطب 
الدين محمود بن مسعود الشيرازي 
الشافعيّ (مت١٠لاه).‏ 
ترجمة وتحقيق: الأستاذ يوسف الحادي. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 

(15) الفوائد والمباحث اللغوية في مجلّة لغة 
الغرت: 
(القسم الأول). 
(القسم الثاني) 
(القيع العاليق): 
(سلسلة اخترنا لكم/ 5). 
إعداد: مركز إحياء التراث. 


(0) قطعة من كتاب الفتوح. 


تأليف: ابن أعثم الكو 
(ت بعد سئة 7١‏ لاه). 
تحقيق: الشيخ قيس العطار. 
اخرجه ووضع فهارسة: مركز 
إحياء التراث. 

(70) المخطوطات العربية في مكتبة طوب 
قابي سرابي (استنبول). 
إعداد: مركز تصوير المخطوطات 
وفهرستها. 

(8/) أصل البراءة. 
تأليف: آية الله الشيخ محمد حسين 
النجفيّ الأصفهانّ 
رت8١٠175اه).‏ 
تحقيق: الشيخ الدكتور محمود النعمتي. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 

() أبو الفضل العباس لل بين الولاية 
والشهادة. 
تأليف: الشيخ حبيب إبراهيم الهديبيّ 
(مغاضر). 
مراجعة: مركز الدراسات التخصّصية 
في أبي الفضل العباس 2ك. 

المتبقي من تراث ابن قبَة الرازي. 
(سلسلة التراث المفقود/ ؟). 
تأليف: أبو جعفر محمّد بن عبد 


الرحمن بن قبّة الرازيّ (قاهم). 


أعدّه وحققه: حيدر البياق. 
راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 
الترانث: 

. المنبىئ عن زهد النبي عيقة‎ )6١( 
.)7 (سلسلة التراث المفقود/‎ 
القمّيّ نزيل الريّ (ق4ه)‎ 
جمعه ورتبه: الشيخ عبد الحليم‎ 
عوض الحل.‎ 
راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء‎ 
التراث.‎ 

(87) الإمام المجتبى الحسن بن أمير 
المؤمنين عل ابن أبي طالب 2خ. 
للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم 
(مت١91١اه).‏ 

تحقيق: مركز إحياء التراث. 

(8) أربع رسائل في القواعد الفقهية. 
تاليقية «السنن:. بين 'الفبدز 
الكاظمين (ت 
تحقيق: مسلم الشيخ محمد جواد 


ارات 


:6“#'ه). 


راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 
التراث. 


2. 


)0 0000 0 0 0000 ااا 0 


تأليف: الشيخ صفي الدين بن فخر تأليف: الإمام الشيخ محمّد الحسين آل 
الدين الطريحىّ (ق١١ه)‏ كاشف الغطاءتاسٌ. 
حققه وعلّق عليه: عبد الحسين تحقيق: مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة. 


السيد كاظم القاضي. مراجعة: مركز الشيخ الطوميكدث للدراسات 
راجعة وو جسم فهارسه: مركز إحياء والتحقيق. 
التراث. 
(465) فهرس فهارس النسخ الخطية 
ومتعلقاتها المفتناة 2 مركز تصوير 
المخطوطات وفهرستها في العتبة 
العباسيّة المقدلسة. 
إعذاء: مركز تصوير المخطوطات 
وفهرستها. 
0) معجم الدواوين والمجاميع الشعرية 
التي حققها العراقيّون حتّى سنة 
1١هم/‏ ام 
تأليف: د. عباس هاني الجراخ. 
(50) ولاية الوصي على نكاح الصغيرين 
تأليف: الشيخ محمّد جعفر بن 
عبدالله العهاضى الاصفهان. 
نحقيق: عبد الهادي اسيل محمدد 
مراجعة: مركز إحياء التراث 
(6) رسالة قُْ الجمع بين الحكم الظاهري 
والواقعى (الكتاب الذي بين يديك) 


قيد الإنجاز 
4©» 8 


(89) إجازات الرواية والاجتهاد للعلامة 


النقوي. 
للسيّد عل نقى النقوىّ (ت8/٠5١ه).‏ 
تحقيق: مركز إحياء التراث. 
الصدر. 
(ت:ه*1١اه).‏ 


(1) هدية الرازي إلى المجدّد الشيرازيٌ. 


للعلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانٌ 
(ت894؟١اه).‏ 
تحقيق كز إبخاء التراه: 


(أرجوزةفي تاريخ مدينة النجف 
الأشرف). 

.)ها77٠١تر‎ 

شرحها وضبطها ووضع فهارسها: 
مركز إحياء التراث. 


(49) مرآة الفضل والاستقامة في أحوال 


مصنف مفتاح الكرامة. 


0:0 


لك 


)05( 


تأليفة الدد كو صو ادبن حيسة 
الحسينيٌ العاملّ (ابن حفيد المصتف) 
رت8١7”1١اه)‏ 

نحقيقواستدراك: السيد ابراهيم 
راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 
التراث. 

يوميات السيد محمد صادق آل بحر 
العلوم له. 

تأليف: السيّد محمّد رضا الحسيني 
الجلالي. 

إصدار: مركز إحياء التراث. 

تحمّد بن طاهر الفضِللّ السماوي: حياته 
وآثاره (141/5-٠196م)»‏ دراسة 


تاو 
(سلسلة رجالات الشيعة). 

تأليف: الأستاذ ياسر عبد عكال 
الزيادي السماوي. 

راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 
التراث. 

كتاب الزكاة. 

للشيخ عبد الرحيم التستري 
(5١1اه).‏ 


8 0 0 ا 


تحقيق: مركز إحياء التراث. 

(40) تعليقة على بحار الأنوار. 
للسيّد حسن الصدر الكاظميّ 
(ت755١اه).‏ 
تحقيق: مركز إحياء التراث. 

(4) تعليقة على المحاسن والمساوئ. 
للسيّد حسن الصدر الكاظميّ 
(رت17*605١اه).‏ 
تحقيق: الأستاذ كاظم حميد. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 

() تعليقة على كشف الظنون. 
السيّد حسن الصدر الكاظميّ. 
رت55١ه).‏ 
نحقيق: عار المطيري. 
مراجعة: مركز إحياء التراث. 

)٠٠١(‏ المناهل. 
تأليف: العلامة السيّد محمّد علي 
المجاهدسٌ (ت 57؟١اه).‏ 
تحقيق: مركز إحياء التراث. 
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